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الملخص التنفيذي

يرســخ هــذا التقريــر الاقتنــاع بأهميــة المراجعــة الشــمولية لنظــام التصريــح بالممتلــكات، في اتجــاه توطيــد دوره 
وإذكاء ديناميتــه في حمايــة الوظائــف العموميــة والنهــوض بحكامــة ممارســة المســؤولية في تدبــير الشــأن العــام، 
ســا هــذا الاقتنــاع عــلى مرجعيــة دســتورية ومواصفــات مطابقــة للمعايــير الأكــثر تقدمــا، ومنفتحــا عــلى  مُؤسِّ

تشريعــات وتجــارب دوليــة، ومُســتنَِدا إلى تقييــم دقيــق للمنظومــة التشريعيــة الوطنيــة في هــذا المجــال. 
وفــق هــذه المحــددات، يؤكــد التقريــر في البدايــة عــلى أن الأســاس، إن تجــاوز مظاهــر قصــور منظومــة . 1

التصريــح بالممتلــكات في أفــق اســتشراف إطــار قانــوني ناجــع وفعــال في هــذا المجــال، يمــر بالــضرورة عــبر تأصيــل 
رؤيــة جديــدة لهــذه الآليــة الاحترازيــة والرقابيــة انطلاقــا مــن مرجعيتــين أساســيتين؛ أبعــاد المنظــور الدســتوري 
الشــمولي للحكامــة الجيــدة، والمواصفــات المعياريــة العالميــة المســتنبطة مــن الاتفاقيــات والتشريعــات الدوليــة 

الناجحــة في هــذا المجــال.
فمــن منطلــق ارتقائــه بالحكامــة الجيــدة إلى مســتوى إحــدى المكونــات الأساســية للوثيقــة الدســتورية، يؤكــد 
المــشرع الدســتوري الوعــي بــضرورة إعــادة بنــاء ممارســة تدبــير الشــأن العــام عــلى ضوابــط هــذه الحكامــة؛ بمــا 
يســتوجب أن ينعكــس ذلــك، كميــا ونوعيــا، عــلى توجهــات المنظومــة المنشــودة للتصريــح بالممتلــكات، الأمــر 

الــذي يســمح باســتجلاء هــذه التوجهــات كالآتي: 
ــي تقــوم  ــة» الت ــة والتعاقدي ــكات في إطــار مفهــوم «المســؤولية الائتماني ــح بالممتل ــار نظــام التصري انصه
ــاف مــن  ــع الموظفــين والمســؤولين، دون غيرهــم، بأصن ــيْن عــلى تمتي ــدأ التعاقــد والائتــمان القائمَ عــلى مب
ــم  ــا تصريحه ــن بينه ــي م ــات، الت ــن الالتزام ــاف م ــتهدافهم بأصن ــم واس ــل تخصيصه ــات، مقاب الحماي

ــم؛ ــم وأصوله بممتلكاته
ــدأ  ــه مــع مب ــكات الملزمــين، لتجاوب  إرســاء مطلــب الحــق في الحصــول عــلى المعلومــات المتعلقــة بممتل
الرقابــة والســلطة المعنويــة التــي تنهــض بهــا هيئــات الحكامــة الجيــدة، ومــع مبــدأ الرقابــة المجتمعيــة 

النابعــة مــن الديمقراطيــة التشــاركية التــي أقرهــا الدســتور؛
 الارتقــاء بســقف المقتضيــات ذات الصلــة بالتصريــح بالممتلــكات إلى مســتويات عليــا مــن النضــج القانــوني 
ــح  ــع التصاري ــا، ولتتب ــا وتحيينه ــة الاســتمارات وإحالته ــات مســطرية متطــورة لتعبئ ــاء آلي ــل بإرس الكفي

ومراقبتهــا؛ 
 تثبيــت آليــات موضوعيــة مرنــة وفعالــة للمعالجــة والتحقــق مــن التصريحــات، ورصــد مختلــف أشــكال 

مخاطــر المخالفــات، وترتيــب الجــزاءات المناســبة لــكل مخالفــة تثبــت في حــق المســؤول المعنــي؛
ــا وفقــا لخصوصيــات الواقــع المغــربي في  ــثروة الواجــب التصريــح به  إرســاء مقتضيــات ترصــد عنــاصر ال
التملــك والانتفــاع وتــداول الــثروات، والتنصيــص عــلى مقتضيــات ولــوج هيئــات الحكامــة وإنفــاذ القانــون 

إلى قاعــدة المعطيــات المتعلقــة بالتصريحــات.
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وبخصــوص المواصفــات المعياريــة المعتمــدة، فباســتقراء مقتضيــات الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحة الفســاد، وبالاطلاع 
عــلى مجموعــة مــن التقاريــر والدراســات المتخصصــة في مجــال نظــام التصريــح بالممتلــكات، يتبــين أن هنــاك 
توافقــا واســعا عــلى مجموعــة مــن المواصفــات المعياريــة التــي يتعــين اســتحضارها عنــد سَــنِّ أي تشريــع يؤطــر 

نظــام التصريــح بالممتلــكات، تتمثــل عــلى الخصــوص فيــما يــلي:
ــدأ  ــاة مب ــلى مراع ــا ع ــز فيه ــم التركي ــي أن يت ــي ينبغ ــح، والت ــين بالتصري ــخاص الملزم ــة الأش ــع لائح وض

ــا؛ ــصرح لديه ــة الم ــدرات الهيئ ــوارد وق ــين وم ــم المصرح ــين حج ــب ب التناس
ــم  ــل به ــخاص المتكف ــاء والأزواج، والأش ــم الأبن ــي تض ــين، والت ــخاص الملزم ــين بالأش ــة الملحق ــع لائح وض
داخــل الأسرة، مــع تدبــير التــوازن بــين مبــدأ الاســتقلالية الماليــة لــلأزواج وضبــط النقــل المحتمــل للأصــول 

ــاء والأزواج عــلى الخصــوص.  لفائــدة الأقرب
تحديــد عنــاصر الــثروة المتعــين التصريــح بهــا؛ بمــا يشــمل عــلى الخصــوص العقــارات الشــخصية والقابلــة 
للقســمة والمشــاعة، العقــارات المبنيــة وغــير المبنيــة، القيــم المنقولــة، الأســهم والســندات، التأمــين عــلى 
الحيــاة، الحســابات البنكيــة الجاريــة أو حســابات التوفــير، الأمــوال النقديــة، دفاتــر الحســابات والفوائــد 
الناتجــة عنهــا، المنقــولات التــي تتعــدى قيمتهــا مبلغــا معينــا، العربــات ذات المحــرك والســفن والطائــرات، 
الأصــول التجاريــة والتكاليــف الناتجــة عنهــا، الممتلــكات العقاريــة والمنقولــة والحســابات المملوكــة 

بالخــارج، القــروض،  الإرث، التحــف الفنيــة، والحــلي والجواهــر.
إرســاء نمــوذج التصريــح الــذي ينبغــي أن تكــون المعلومــات المضمنــة بــه متجاوبــة مــع الأهداف المســطرة، 
ومــع اســتحضار مخاطــر الفســاد، إضافــة إلى توخــي الشــمولية في المعلومــات الشــخصية وفي المعلومــات 

المتعلقــة بالــثروة، ومراعــاة الوضــوح والمقروئيــة مــن طــرف الفئــات المســتهدفة.
ضبــط مســطرة إحالــة التصاريــح التــي تؤكــد المواصفــات بخصوصهــا عــلى مطلــب الإحالــة الإلكترونيــة، 
ــة  ــات فعال ــماد آلي ــين، واعت ــع الملزم ــة جمي ــن لائح ــل يتضم ــجل متكام ــلى س ــر ع ــة التوف ــلى أهمي وع
للتواصــل بــين المصرحــين والهيئــة المعنيــة بتلقــي التصاريــح، والاشــتغال بمســاطر واضحــة لتعبئــة وإحالــة 

نمــاذج التصاريــح.
تحديــد الجهــة المكلفــة بالتلقــي والمعالجــة التــي ينبغــي تمتيعهــا بجميــع الصلاحيــات والمــوارد، وبصلاحيــة 
التحــري حــول حقيقــة وصدقيــة التصريحــات، وكــذا تمكينهــا مــن أنظمــة متطــورة وآمنــة للتكنولوجيــات 
ــاتي» مــع الإدارات التــي تتوفــر عــلى المعلومــات المســتهدفة  ــات «التشــبيك المعلومي ــة، ومــن آلي الحديث
والقــادرة، بحكــم اختصاصاتهــا، عــلى رصــد تطــور الــثروات، لتســهيل العمــل عــلى تتبــع ثــروات الملزمــين 

بالتصاريــح.
تثبيــت علنيــة التصاريــح وإتاحــة المعلومــات المتعلقــة بعمــل الهيئــة المختصــة، والتــي ينبغــي أن يؤطرهــا 
مبــدأ نــوع المعلومــات المتعــين إتاحتهــا، وكيفيــات الولــوج إليهــا، ومــكان الحصــول عليهــا، ومبــدأ تبــادل 
المعلومــات بــين الهيئــة المتلقيــة، مــن جهــة، والمؤسســات الوطنيــة والدوليــة المعنيــة بموجــب الاتفاقيــات 
والمعاهــدات ذات الصلــة، ومبــدأ مراعــاة الثقافــة والإطــار القانــوني الجــاري بــه العمــل داخــل كل بلــد.  
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تحديــد المخالفــات والعقوبــات المناســبة عــلى أســاس التناســب والقابليــة للتنفيــذ وللمعاينــة مــن قبــل 
المصرحــين والمهتمــين والجمهــور.

ولضــمان ترابــط موضوعــي بــين البعــد التأطــيري لهــذه المواصفــات وبعدهــا العمــلي، التجــأ هــذا التقرير . 2
إلى اســتقراء ســقف تفاعــل مختلــف التشريعــات الدوليــة مــع هــذه المواصفــات؛ حيــث تــم انتقــاء تســع (9) 
ــر،  ــا وإســبانيا والجزائ ــا، ليتويني ــا، أوكراني تجــارب دوليــة تهــم كلا مــن فرنســا، تونــس، الشــيلي، الصــين، روماني
وذلــك عــلى أســاس مــا توفــره تشريعاتهُــا مــن إمكانيــات للاســتفادة والاســتئناس في مراجعــة التشريعــات المغربية 

في الموضــوع.
وفــق هــذا الاختيــار، وبالنســبة لمعيــار علنيــة التصريحــات، تأكد أن التشريعــات الدوليــة، موضوع هذا الاســتقراء، 
تعاملــت معــه وفــق ثلاثــة مســتويات؛ علنيــة شــاملة تســتهدف نــشر المعطيــات المتعلقــة بتصريحــات جميــع 
الأشــخاص الملزمــين، وعلنيــة جزئيــة تعتمــد فقــط النــشر المتعلــق بجــزء محــدد مــن التصريحــات، أو بمضمــون 
التصريحــات فقــط، أو الاســتجابة لطلــب الاطــلاع المقــدم مــن طــرف أشــخاص محدديــن، وعلنيــة فئويــة تنتقــي، 

لأجــل النــشر، التصريحــات المتعلقــة بفئــات محــددة مــن الأشــخاص الملزمــين.
ــلى  ــات، وع ــين أن التشريع ــات، تب ــات التصريح ــدة معطي ــة إلى قاع ــات المعني ــوج الجه ــار ول ــوص معي وبخص
الخصــوص تلــك موضــوع هــذا الاســتقراء، تجُمــع عــلى حــق الســلطة القضائيــة في الولــوج إلى المعطيــات المتعلقــة 
بالتصريــح بالممتلــكات، إلا أنهــا تتفــاوت بالنســبة لولــوج بعــض الهيئــات والمؤسســات المعنية إلى هــذه المعطيات؛ 
حيــث تســمح بعــض التشريعــات بحــق النفــاذ إليهــا لأجهــزة البحــث والتحــري، وتتيــح تشريعــات أخــرى الحــق 
لســلطات الـــتأديب في الاطــلاع عــلى معطيــات الأشــخاص الملزمــين التابعــين لهــا، وتنــص بعــض التشريعــات عــلى 
حــق كل ســلطة يتبــع لهــا الملزمــون، في الحصــول عــلى المعلومــات ذات الصلــة، في حــين تســمح تشريعــات أخــرى 

بالولــوج إلى معطيــات التصريحــات للمؤسســات التشريعيــة والرقابيــة ومؤسســة الوســيط وغيرهــا. 
وفيــما يخــص معيــار إحالــة التصريحــات، فقــد أبــرز هــذا الاســتقراء أن مختلــف التشريعــات أخذت تعتمــد نظام 
التصريــح الإلكــتروني بالممتلــكات، كــما أبقــت تشريعــات أخــرى عــلى نظــام التصريــح الورقــي في حــالات محــددة، 
مــع توجــه كل التشريعــات إلى ضبــط هــذه المســطرة بمــا يضمــن «وثوقيــة» الإحالــة المطلوبــة، في حــين اعتمــدت 
دولــة ليتوينيــا نظامــا خاصــا يتيــح للهيئــة المعنيــة القيــام بالتعبئــة المســبقة لاســتمارة التصريــح الخاصــة بــكل 
ــة، والانــصراف بعــد  ــدى مختلــف المؤسســات المعني ــات المتعلقــة بممتلكاتهــم ل ــمادا عــلى المعطي الملزمــين اعت
ذلــك إلى دعــوة الأشــخاص الملزمــين لتأكيــد ولإكــمال تعبئــة الاســتمارة بعنــاصر الــثروة غــير المضمنــة بهــا، عنــد 

الحاجــة.
أمــا فيــما يتعلــق بلائحــة الأشــخاص الخاضعــين، فقــد اتجهــت مختلــف التشريعــات في تحديدهــا إلى اعتــماد 
ــدت  ــب. وامت ــق مكاس ــة لتحقي ــام معرض ــة مه ــرار أو في مزاول ــاذ الق ــير أو في اتخ ــؤولية في التدب ــار المس معي
لائحــة بعــض التشريعــات لتشــمل الأجهــزة العســكرية، في حــين ألزمــت تشريعــات أخــرى أصحــابَ المهــن الحــرة 

بالتصريــح بممتلكاتهــم. 
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وعلاقــة بمســطرة المعالجــة والتحقــق مــن صحــة التصريحــات، تبَــين أن المســطرة المتبعــة لــدى مختلــف 
التشريعــات تــتراوح بــين الاعتــماد على القــدرات والصلاحيــات الذاتيــة الممنوحة لهيئــات تلقي هــذه التصريحات، 
والاســتعانة بأجهــزة أخــرى مؤهلــة للقيــام بهــذه المهمــة عــلى خلفيــة موقعهــا المؤســسي الــذي يتيــح لهــا فــرص 

الاطــلاع الواســع عــلى مختلــف المعلومــات ذات الصلــة بممتلــكات الأشــخاص الملزمــين. 
ــلى  ــع ع ــتقراء، تجُم ــذا الاس ــوع ه ــات، موض ــف التشريع ــكاد مختل ــات، فت ــات والعقوب ــبة للمخالف ــا بالنس أم
اعتــماد المخالفــات التــي تشــمل التأخــر في تقديــم التصريحــات أو عــدم التصريــح أو التصريــح غــير المطابــق. 

ــة.  ــة والجنائي ــات التأديبي ــين العقوب ــا ب ــتراوح عموم ــات فت ــا بالنســبة للعقوب أم
تجاوبــا مــع أبعــاد المنظــور الدســتوري للحكامــة الجيــدة، وتفاعــلا مــع المواصفــات المعياريــة المعتمدة في . 3

هــذا المجــال، وبعــد تســليط الضــوء عــلى تفاعــل مختلــف التشريعــات الدوليــة مــع هــذه المواصفــات، انكبــت 
هــذه الدراســة عــلى تقييــم المنظومــة التشريعيــة الوطنيــة، تمهيــدا لاســتشراف مقومــات تشريــع وطنــي ناجــع 

ومتطــور في هــذا المجــال.
ــة في  ــت الدراس ــة، وقف ــة ذات الصل ــة الوطني ــة القانوني ــا للمنظوم ــور تقييمه ــن منظ ــاس، وم ــذا الأس ــلى ه ع
البدايــة عــلى الملاحظــات التــي لم يفتــأ المجلــس الأعــلى للحســابات يــدلي بهــا في تقاريــره الســنوية، والتــي رصــد 
فيهــا عــلى الخصــوص الإكراهــات المتعلقــة بالقاعــدة الواســعة للملزمــين، والتــي ينتــج عنهــا إيــداع أعــداد كبــيرة 
مــن التصريحــات لــدى المجلــس. وفي غيــاب نظــام معلومــاتي قــادر عــلى اســتيعاب هــذه الاعــداد مــن خــلال 
التصريــح عــن بعــد والمعالجــة الأوليــة للمعطيــات، تصبــح عمليــة المراقبــة والتتبــع شــبه مســتحيلة وغــير فعالــة؛ 
ــص  ــاوز نقائ ــلى تج ــادر ع ــد وق ــد وموح ــوني جدي ــار قان ــداد إط ــة بإع ــس  إلى المطالب ــع المجل ــذي دف ــر ال الأم

ومحدوديــة المنظومــة الحاليــة. 
ــد  ــة، تأك ــذه المنظوم ــا له ــثر عمق ــم أك ــو تقيي ــا نح ــابات، وتطلع ــلى للحس ــس الأع ــه المجل ــما لاحظ ــا م انطلاق
للدراســة أن محدوديــة منظومــة التصريــح بالممتلــكات تتجــاوز مــا رصــده هــذا المجلــس مــن مظاهــر القصــور، 
لأن هــذه المنظومــة تعــاني مــن أعطــاب هيكليــة تطــال تــدني منســوب تجــاوب الآليــات التــي اعتمدتهــا القوانــين 
الوطنيــة لتأطــير هــذا المجــال مــع المواصفــات المعياريــة ذات الصلــة؛ ســواء عــلى مســتوى الأشــخاص الملزمــين، أو 

التتبــع والمراقبــة، أو متطلبــات الشــفافية، أو مســاطر البحــث والتحــري، أو المخالفــات والمعاقبــة عليهــا.
هكــذا، وعــلى أســاس خمســة عــشر (15) مواصفــة معياريــة، قامــت الدراســة بإنجــاز تقييــم نوعــي للتشريــع 
المغــربي عــلى قاعــدة تنقيــط معيــاري، بمعــدل نقطــة واحــدة لــكل تفريــع مــن تفريعــات تصريــف كل مواصفــة 
معياريــة. وقــد أفــضى هــذا التقييــم إلى رصــد نســبة تجــاوب التشريــع المغــربي مــع المواصفــات المعياريــة كالآتي:

المعيار 1: التحديد الواضح للأهداف : نسبة التجاوب 25%
المعيار 2: ضمان التكامل والنجاعة القانونية : نسبة التجاوب 25%

المعيار 3: تثبيت شفافية منظومة التصريح بالممتلكات : نسبة التجاوب 35% 
المعيار 4: التحديد الهادف للأشخاص الملزمين : نسبة التجاوب 33%
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ــلى أي  ــص ع ــي لم ين ــع الوطن ــأن التشري ــما ب ــصرح، عل ــين بالم ــخاص الملحق ــاق الأش ــيع نط ــار 5: توس المعي
ــلأزواج وضبــط النقــل المحتمــل للأصــول لفائــدة  ــدأ الاســتقلالية الماليــة ل ــوازن بــين مب مقتــضى لتدبــير الت

ــاوب 64%  ــبة التج ــوص: نس ــلى الخص ــاء والأزواج ع الأقرب
ــة :  ــات المعني ــود الهيئ ــر جه ــدأ تضاف ــاة مب ــة مــع مراع ــة المكلف ــدأ اســتقلالية الهيئ ــار 6: ترســيخ مب المعي

ــاوب 62.5%  ــبة التج نس
المعيــار 7: اســتهداف عنــاصر الــثروة الواجــب التصريــح بهــا الاســتجابة للأهــداف المتوخــاة مــن التصريــح : 

نســبة التجــاوب 73% 
المعيار 8: توخي الدقة والتفصيل في المعلومات المتعلقة بالممتلكات : نسبة التجاوب 80% 

المعيار 9: توخي الضبط في المعلومات المتعلقة بالمصرح : نسبة التجاوب 50% 
المعيار 10: إرساء آليات مضبوطة وناجعة للإحالة ولتبادل المعلومات : نسبة التجاوب 0% 

المعيــار 11: اعتــماد وتــيرة موضوعيــة للتصريــح، علــما بــأن وتــيرة تجديــد التصاريــح تبقــى مثــار تســاؤل : 
نســبة التجــاوب 70%  

المعيــار 12: ضــمان العقلنــة والنجاعــة في معالجــة ومراقبــة والتحقــق من المعطيــات المتضمنــة بالتصريحات، 
علــما بأنــه في غيــاب نظــام معلومــاتي ملائــم، يصعــب الحديــث عــن عقلنــة مراقبــة وتتبــع التصاريــح، بالنظر 
ــرة  ــع الإدارات والمؤسســات المتوف ــاتي م ــاب التقاطــع المعلوم ــدد والوســائل وغي ــة بالع ــارات المتعلق للاعتب

عــلى المعلومــات ذات الصلــة : نســبة التجــاوب 57%  
المعيار 13: التحديد الشامل والدقيق للأفعال المخلة بمنظومة التصريح بالممتلكات : نسبة التجاوب 100% 

المعيار 14: توخي المرونة في تثبيت المخالفات : نسبة التجاوب 100%  
المعيار 15: ترتيب جزاء مناسب للمخالفات على أساس المبادئ المؤطرة للعقاب : نسبة التجاوب 42% 

مــن خــلال هــذا التقييــم، انجلــت بوضــوح الأعطــاب الحقيقيــة التــي يعــاني منهــا نظــام التصريــح بالممتلــكات؛ 
حيــث تبــين بشــكل لافــت غيــاب الخيــط الناظــم لهــذه المنظومــة والناتج عن عــدم وضــوح الأهــداف ومحدودية 
النجاعــة القانونيــة، وضعــف منســوب شــفافية المنظومــة الناتــج بالأســاس عــن الانغــلاق الواضــح لنظــام التصريح 
ــكات، وتذبــذب المعايــير المعتمــدة في تحديــد لائحــة الملزمــين، والــذي جعــل هــذه اللائحــة مســتوعبة  بالممتل
ــوال  ــم بالأم ــاد وارتباطه ــبهات الفس ــم لش ــتوى تعرضه ــث مس ــن حي ــاواة م ــدم المس ــلى ق ــوا ع ــخاص ليس لأش
العامــة، وجعــل دائــرة الملزمــين أوســع مــن قــدرات التتبــع والمراقبــة، خاصــة في ظــل النظــام الورقــي الحــالي، 
وغيــاب آليــات مضبوطــة وناجعــة للإحالــة ولتبــادل المعلومــات، وضعــف تناســب الجــزاء المقــرر مــع المخالفــة 

المرتكبــة، وعــدم التنصيــص عــلى مبــدأ نــشر العقوبــات الشــامل لجميــع الملزمــين.
اعتــمادا عــلى مخرجــات هــذا التقييــم، انتقلــت الدراســة إلى اســتشراف المتطلبــات القانونيــة المؤطــرة . 4

ــكات، مؤكــدة بهــذا الخصــوص عــلى المتطلبــات التاليــة: لمنظومــة التصريــح بالممتل
 ضمان التكامل والنجاعة والأمن القانوني لمنظومة التصريح بالممتلكات، خاصة من خلال:
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تثبيــت الهــدف الجوهــري المتمثــل في إدراج إلزاميــة التصريــح بالممتلــكات ضمــن مفهــوم الصالــح العــام  -
الــذي يأخــذ بمنطــق ومقصــد المســؤولية التعاقديــة والائتمانيــة التــي تصبــح ملقــاة عــلى عاتــق المســؤول 
العمومــي عنــد تســلمه لمهامــه الوظيفيــة أو الانتدابيــة، والتــي تخولــه، دون غــيره، أصنافــا متعــددة مــن 

الضمانــات والحمايــات، وترُتــب عليــه بالمقابــل أنواعــا محــددة مــن الالتزامــات والمســؤوليات؛ 
الإسراع بملاءمــة أو التثبيــت القانــوني لمجموعــة مــن المقتضيــات المرتبطــة بتفعيــل هــذا القانــون، كــما  -

هــو الشــأن بالنســبة للإحــالات الإلكترونيــة والهويــة الموحــدة والتوقيــع الإلكــتروني، اعتبــارا لكــون نجاعــة 
قانــون التصريــح بالممتلــكات تظــل رهينــة في جانــب مهــم منهــا بالتكامــل مــع مجموعــة مــن القوانــين 

التــي مــن شــأنها أن تدفــع بالتفعيــل الأمثــل للمقتضيــات القانونيــة في هــذا المجــال.
ــة وإتاحــة المعلومــات المتعلقــة بالتصريحــات،  ــدأ العلني تعميــق التفكــير في الصيغــة الملائمــة لتنزيــل مب
ــان المؤســسي  ــي، وبمــا يراعــي البني ــا الإيجــابي مــع الســياق الثقــافي الوطن ــا وتفاعله بمــا يســتحضر وقعه

ــوني المغــربي.  والقان
ترســيخ مبــدأ اســتقلالية الهيئــة المكلفــة بالتصريحــات مــع مراعــاة مبــدأ تضافــر جهــود الهيئــات المعنيــة، 

وذلــك مــن خــلال:
تمتيــع الهيئــة المكلفــة بجميــع الصلاحيــات والآليــات والمــوارد التــي تتيــح لهــا النهــوض بهــذه المهمــة  -

ــة؛ بالنجاعــة المطلوب
تثبيــت مبــدأ إلزاميــة التعــاون المؤسســاتي مــع الهيئــة المكلفــة، بالتنصيــص القانــوني عــلى فتــح قواعــد  -

المعطيــات الموجــودة لــدى كل الإدارات القــادرة، بحكــم اختصاصاتهــا عــلى اكتشــاف تطــور الــثروات، أمــام 
الهيئــة المســتقلة مــن أجــل التتبــع والتأكــد مــن صحــة المعلومــات المــصرح بهــا؛

التنصيــص القانــوني عــلى مبــدأ إتاحــة تفاصيــل المعلومــات المتعلقــة بالتصريــح بالممتلــكات أمــام جميــع  -
هيئــات إنفــاذ القانــون، لاســتعمالها لأغــراض اســتكمال البحــث والتحــري عــن أفعــال وجرائــم الفســاد؛

ــة التــي  - ــع والمراقب ــات التتب ــة نتائــج ومخرجــات عملي ــة المكلفــة، بإحال ــة الهيئ التنصيــص عــلى صلاحي
تقــوم بهــا عــلى كل جهــة معنيــة حســب الاختصــاص المنــوط بهــا؛

التنصيــص عــلى مبــدأ إحاطــة الــرأي العــام علــما بعمــل هــذه الهيئــة، وبمــدى توفــر الــشروط للســير  -
قدمــا في إنجــاز مهامهــا؛

التحديــد الهــادف للأشــخاص الملزمــين ولعنــاصر الــثروة المعنيــة، مــن خــلال تبنــي معايــير انتقائيــة دقيقــة 
ــة أولى الأشــخاص والمناصــب  ــة تســتهدف في مرحل ــة تدريجي ــماد مقارب ــد لائحــة الملزمــين، باعت في تحدي
الأكــثر احتــكاكا وتصرفــا في المــال العــام، مــع التنصيــص عــلى مبــدأ المرونــة، بالإضافــة أو الحــذف، وبفتــح 

إمكانيــة إلــزام أشــخاص آخريــن بالتصريــح، بطلــب مــن الهيئــات والمؤسســات الوطنيــة.
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ــة  ــموليتها لقيم ــلال ش ــن خ ــكات، م ــة بالممتل ــات المتعلق ــل في المعلوم ــة والتفصي ــط والدق ــي الضب توخ
الملــك ووقــت تملكــه ومــكان وطريقــة اكتســابه والقيمــة الماديــة للإصلاحــات التــي يكــون قــد خضــع لهــا. 
وبالنســبة للمعلومــات المتعلقــة بالمــصرح، مــن خــلال اســتهدافها لجميــع معطيــات هويتــه، مــع توجيــه 
ــف  ــة والتعري ــمان الهوي ــد»  «Identifiant unique»، لض ــرف الوحي ــدأ «المع ــماد مب ــو اعت ــود نح الجه

الموحــد.
إعــداد اســتمارة المعلومــات عــلى أســاس معايــير الكشــف والنجاعــة والتبســيط، وذلــك مــن خــلال إقــرار 
ــة بالحصــول عــلى  ــتبيانات الكفيل ــا الاس ــذه الاســتمارة، وتضمينه ــاتي له ــير المعلومي ــة والتدب ــدأ التعبئ مب
معلومــات مفصلــة حــول الممتلــكات، مــع العمــل بمبــدأ التعبئــة المســبقة لاســتمارة التصريــح الخاصــة بكل 
الملزمــين اعتــمادا عــلى المعطيــات المتعلقــة بممتلكاتهــم لــدى مختلــف المؤسســات المعنيــة، والانــصراف 

بعــد ذلــك إلى دعــوة الأشــخاص الملزمــين لإكــمال تعبئــة الاســتمارة بعنــاصر الــثروة غــير المضمنــة بهــا.
اســتهداف عنــاصر الــثروة الواجــب التصريــح بهــا الاســتجابة للأهــداف المتوخــاة مــن التصريــح، خاصــة مــن 

خــلال تفاعــل القانــون مــع خصوصيــات امتــلاك الــثروات عــلى المســتوى الوطنــي والدولي. 
إرســاء مســاطر مضبوطــة وناجعــة للإحالــة وتبــادل المعلومــات، خاصة عــبر توظيــف الدعامــات الإلكترونية 
التــي تســمح بالإرســال عــن بعــد، مــع التأكيــد عــلى مبــدأ «وثوقيــة» الإرســال عــبر آليــة التوقيــع الإلكتروني 
والبطاقــة الوطنيــة الإلكترونيــة وكــذا اســتعمال بروتوكــول مشــفر يســمح بالإرســال بطريقة آمنــة وموثوقة، 

إضافــة إلى وضــع ســجل مركــزي للمصرحين.
اعتــماد وتــيرة موضوعيــة للتصريــح تشــمل التصريــح عنــد تــولي المنصــب، وبعــد المغــادرة، مــع اعتــماد 
ــذي  ــب وال ــير المنص ــد تغي ــكات وعن ــة في الممتل ــيرات مهم ــول تغي ــد حص ــلي عن ــح التكمي ــدأ التصري مب
يمكــن أن يتــم وفــق وتــيرة متقاربــة أثنــاء تــولي المنصــب، وبالنظــر للتوجــه نحــو اعتــماد نظــام التصريــح 
الإلكــتروني، وكــذا نظــام التعبئــة المســبقة، مــن طــرف الهيئــة المكلفــة، لاســتمارة التصريــح اعتــمادا عــلى 
المعطيــات المتعلقــة بممتلــكات الملزمــين لــدى مختلــف المؤسســات المعنيــة، يستحســن الاكتفــاء باعتــماد 

تصريــح ســنوي.
ــة بالتصريحــات، مــن  ــات المضمن ــة والتحقــق مــن المعطي ــة والنجاعــة في معالجــة ومراقب ضــمان العقلن
ــة  ــة معالج ــهيل عملي ــرى، لتس ــع الإدارات الأخ ــات م ــزة المعطي ــرق مرك ــد ط ــلى توحي ــل ع ــلال العم خ
التصريحــات والتحقــق مــن مصداقيتهــا، واعتــماد نظــام للتحقــق مــن صحــة التصريحــات يتضمــن برامــج 
تلقائيــة ومباغتــة للانتقــاء، وفتــح قنــوات لتلقــي التبليغــات والشــكايات، ســواء مــن طــرف هيئــات أخــرى 

أو مــن خــلال المعطيــات الموثــوق بهــا التــي تصــل إلى علــم الهيئــة المكلفــة.
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وبالنظــر لكــون المعايــير تــوصي، بهــذا الخصــوص، بــضرورة فتــح قنــوات التحقــق مــن صحــة التصريحات بالنســبة 
للممتلــكات بالخــارج، فــإن مطلــب تكامــل الأدوار بــين المؤسســات يقتــضي، عــلى الخصــوص، التنســيق المحكــم 
مــع مكتــب الــصرف للاســتفادة مــن الإمكانيــات القانونيــة والعمليــة المتوفــرة لديــه، للإحاطــة علــما بالممتلــكات 
المســجلة بالخــارج والعائــدة للأشــخاص الملزمــين بالتصريــح، وكــذا التنســيق مــع إدارة الضرائــب في إطــار الآليــة 
ــة والمؤطــرة بالمرســوم بقانــون رقــم 117.8.2  ــادل المعلومــات الشــخصية لأغــراض جبائي ــدة الخاصــة بتب الجدي

بتاريــخ 23 فبرايــر 2018 ثــم القانــون رقــم  8-27.
التحديــد الشــامل والدقيــق للأفعــال المخلــة بمنظومــة التصريــح بالممتلــكات، مــن خــلال شــمول المخالفات 
لفعــل الامتنــاع عــن التصريــح، والتصريــح المتأخــر عــن موعــد وضعــه، والتصريــح غــير المكتمــل أو الناقص، 

والتصريــح غــير المــبرر، وعــدم القــدرة عــلى تبريــر الزيــادات المرصــودة في الــثروة، والتصريــح الــكاذب.
ترتيــب جــزاء مناســب عــلى المخالفــات وفــق المبــادئ المؤطــرة للعقــاب؛ بمــا يقتضيــه الأمــر مــن إقــرار 
ــادي  ــة، وتف ــات المرتكب ــين المخالف ــة، وب ــة أو الجنائي ــات الإداري ــين العقوب ــب ب ــن التناس ــزاءات تضم ج
ترتيــب جــزاءات تدُيــن أشــخاصا عــن أفعــال ليســت مــن صنيعهــم، مــع إقــرار جــزاءات تراعــي التجــاوب 
مــع مبــدأ «الحرمــان مــن عائــدات الأمــوال المحتمــل اكتســابها عــن طريــق ارتــكاب أفعــال غــير مشروعة»، 
وكــذا «الحرمــان مــن بعــض الحقــوق»، كــما تراعــي القابليــة للتنفيــذ وللمعاينــة مــن طرف ســائر المصرحين 

ومــن طــرف المجتمــع. 
إرســاء جســور قانونيــة واضحــة بــين قانــون التصريــح بالممتلــكات والقانــون المتعلــق بالإثــراء غــير المشروع؛ 
بمــا يضمــن النجاعــة والانســجام القانــوني المطلــوب بينهــما، وبمــا يتيــح إمكانيــات رصــد إثــراء غــير مــشروع 

عــن طريــق الممتلــكات المــصرح بهــا، ويحقــق بالتــالي الأهــداف المتوخــاة للوقايــة ومكافحة الفســاد.
  



تصدير
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تصدير
ــت  ــدة تســتهدف تثبي ــكات عــلى أســس جدي ــح بالممتل ــة التصري ــاء منظوم ــادة بن تتوخــى هــذه الدراســة إع
حكامــة ممارســة المســؤوليات، باعتبارهــا إحــدى ضمانــات التدبــير الجيــد والرشــيد للشــأن العــام، وآليــة احترازيــة 
لتطويــق ومحــاصرة الانفلاتــات والتجــاوزات التــي قــد تفُرزهــا ممارســة المســؤوليات؛ وذلــك انطلاقــا مــن مبــدأ 
ــة ذات  التجــاوب مــع أبعــاد الطــرح الدســتوري لهــذه المنظومــة، واعتــمادا عــلى اســتقراء المواصفــات المعياري

الصلــة، ومــا توُفــره مــن إمكانيــات للتفاعــل والاســتئناس. 
اســتنادا إلى هذيــن الإطاريــن المرجعيــين، تأكــد للدراســة أن متطلبــات النجاعــة والفعاليــة تقتــضي إدراج منظومــة 

التصريــح بالممتلــكات ضمــن مفهومين أساســيين:
أولا- مفهــوم المســؤولية الائتمانيــة والتعاقديــة، التــي تســتدعي ترتيــب أنــواع مــن الالتزامــات والواجبــات 
الاســتثنائية عــلى أصنــاف مــن الموظفــين، كمقابــل عــن تمتيعهــم بأنــواع مــن الحمايــات والحقــوق، لأنهــم 
مؤتمنــون مــن طــرف المجتمــع عــلى المرفــق العــام في إطــار تعاقــد عــلى الاســتفادة مــن منافــع خاصــة مــن 
ــل التزامــات اســتثنائية مــن جهــة ثانيــة؛ وفي مقدمــة هــذه الالتزامــات إقرارهــم المبــدئي  جهــة، مقابــل تحمُّ
بالكشــف عــن ممتلكاتهــم وموجوداتهــم ومــا قــد يحصــل عليهــا مــن تغيــير خــلال الولايــة الموكولــة إليهــم. 
ثانيــا- مفهــوم زجــر الإخــلال بالتعاقــد والائتــمان، والــذي يتأســس عــلى مبــدأ الجــزاء الوقــائي والإصلاحــي 
والردعــي، باعتبــاره الضامــن لإعطــاء مفعــول عقــابي لمختلــف صــور الإخــلال بمنظومــة التصريــح بالممتلــكات. 
بمقتــضى هذيــن المفهومــين، تعاملــت هــذه الدراســة مــع منظومــة التصريــح بالممتلــكات باعتبارهــا جسرا أساســيا 
لإعــادة بنــاء ثقــة المجتمــع فيمــن ائتمنهــم عــلى تدبــير المرفــق العــام مــن جهــة، وباعتبارها آليــة وقائيــة للاحتراز 
مــن الــضرر المحتمــل الــذي قــد يطــال المرفــق العــام نتيجــة التجــاوزات المســجلة في ممارســة المســؤوليات مــن 

جهــة ثانيــة.
ــة  ــات المتعلق ــلى المعلوم ــول ع ــق في الحص ــة الح ــلى أهمي ــدة ع ــة مؤك ــاءت الدراس ــور، ج ــذا المنظ ــق ه وف
بالممتلــكات، كمنطلــق للتجــاوب مــع الرقابــة والســلطة المعنويــة التــي تمارســها هيئــات الحكامــة الجيــدة، ومــع 
ــي أقرهــا الدســتور؛ ومشــددة عــلى إرســاء  ــة التشــاركية الت ــة النابعــة مــن الديمقراطي ــة المجتمعي ــدأ الرقاب مب
ــة  ــا؛ ومُطالبِ ــح ومراقبته ــع التصاري ــا، ولتتب ــا وتحيينه ــتمارات وإحالته ــة الاس ــورة لتعبئ ــطرية متط ــات مس آلي
بإرســاء آليــات موضوعيــة للمعالجــة والتحقــق مــن التصريحــات، ورصــد مختلــف أشــكال المخالفــات التــي قــد 
تؤثــر عــلى نجاعــة هــذه الآليــة القانونيــة، وترتيــب الجــزاءات المناســبة لهــا؛ ومُــبرزة أهميــة الرصــد الموضوعــي 

لعنــاصر الــثروة الواجــب التصريــح بهــا، ووجاهــة ولــوج هيئــات إنفــاذ القانــون إلى هــذه التصريحــات.
وقد انتظمت هذه التوجهات والاختيارات ضمن تصميم منهجي يتوزع إلى ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: التصريح بالممتلكات بين المنظور الدستوري والمواصفات المعيارية
الفصل الثاني: سقف تفاعل تشريعات الدول مع المواصفات المعيارية للتصريح بالممتلكات

الفصل الثالث: التشريع المغربي: نحو فعالية منشودة في ظل الملاءمة مع المواصفات المعيارية





الفصل الأول
التصريح بالممتلكات بين المنظور
 الدستوري والمواصفات المعيارية
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الفصل الأول: التصريح بالممتلكات بين المنظور الدستوري والمواصفات المعيارية
مــن منطلــق الاقتنــاع بأهميــة نظــام التصريــح بالممتلــكات في حمايــة الوظائــف العموميــة والنهــوض بحكامــة 
ممارســة المســؤولية في تدبــير الشــأن العــام، اتجــه المنتظــم الــدولي1 ومعــه العديــد مــن التشريعــات إلى اعتــماد 
مبــدأ إلزاميــة إقــرار أصنــاف مــن الموظفــين والمســؤولين بممتلكاتهــم، مــع ترتيــب جــزاءات مختلفــة عــن أشــكال 
ــير  ــفافية التدب ــة وش ــت نزاه ــة، وتثبي ــوال الدول ــة أم ــة لحماي ــة وقائي ــك كضمان ــرار، وذل ــذا الإق ــلال به الإخ
ــوال  ــل أم ــة لتحصي ــكل فرص ــن أن تش ــة لا يمك ــف العمومي ــة الوظائ ــأن ممارس ــي ب ــيخ الوع ــي، وترس العموم

وفوائــد غــير مشروعــة.
انخراطــا في هــذا المســار، اعتمــد المغــرب منــذ 2008 مجموعــة مــن المقتضيــات القانونيــة التــي تؤطــر نظــام 
التصريــح بالممتلــكات الخــاص بأصنــاف مــن المســؤولين والموظفــين الملزمــين بتقديــم تصريحــات عــن ممتلكاتهــم 
ــر  ــاوز مظاه ــروم تج ــين ت ــذه القوان ــلى أن ه ــا ع ــد حينه ــاء التأكي ــث ج ــابات2؛ حي ــلى للحس ــس الأع إلى المجل
القصــور التــي جعلــت القانــون رقــم 92-25 الصــادر بتاريــخ 7 دجنــبر 1992 المتعلــق بالتصريــح بالممتلــكات، 

معطــلا وغــير قــادر عــلى تحقيــق الأهــداف المتوخــاة منــه.
وفي ســياق تثبيتــه لقيــم الحكامــة الجيــدة كمكــون أســاسي للوثيقــة الدســتورية، أقــر المــشرع الدســتوري إجبارية 
تصريــح كل مــن يمــارس مســؤولية عموميــة بممتلكاتــه وأصولــه وفقــا لمقتضيــات القانــون،3 مُســندا للمجلــس 

الأعــلى للحســابات مهمــة تتبــع ومراقبــة هــذه التصاريــح.4 
ــه  ــي التنبي ــا ينبغ ــإن م ــكات، ف ــح بالممتل ــام التصري ــد نظ ــة تحدي ــون مهم ــد أوكل للقان ــتور ق وإذا كان الدس
إليــه هــو أن إرســاء المقتضيــات القانونيــة لهــذا النظــام ينبغــي أن يســتحضر معطيــين أساســيين؛ يتعلــق الأول 
ــكات في ضــوء المنظــور الدســتوري الشــمولي  ــح بالممتل ــة للتصري منهــما بــضرورة اســتشراف المنظومــة القانوني
للحكامــة الجيــدة (الفــرع الأول)، في حــين يتعلــق الثــاني بوجــوب التفاعــل الإيجــابي مــع المواصفــات المعياريــة 
المســتنبطة مــن الاتفاقيــات والتشريعــات الدوليــة الناجحــة في هــذا المجــال (الفــرع الثــاني)، وذلــك تجاوبــا مــع 
روح ومقصــود الدســتور مــن جهــة، وتوخيــا لضمانــات نجاعــة وفعاليــة هــذا الإطــار القانــوني مــن جهــة ثانيــة.

1 - المادة 52 من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، المادة 7 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي للوقاية من الفساد ومكافحته، المادة 28 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

2- جاءت مقتضيات التصريح بالممتلكات مضمنة بالقوانين التالية:

- ظ.ش رقم 1.08.72 صادر في 20 اكتوبر 2008 بتتميم ظ.ش رقم 1.74.331 الصادر في 23 أبريل 1975 بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم.
- ظ.ش رقم 1.08.69 صادر في 20 اكتوبر 2008  بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  49.07 المتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 29.93  المتعلق بالمجلس الدستوري.

- ظ.ش رقم 1.08.70 صادر في 20 اكتوبر 2008 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 50.07 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97المتعلق بمجلس النواب.
- ظ.ش رقم 1.08.71 صادر في 20 اكتوبر 2008 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 51.07 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97المتعلق بمجلس المستشارين.

- ظ.ش رقم 1.07.201 صادر في 30 نونبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 53.06 القاضي بنسخ وتتميم الفصل 16 من ظ.ش بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 11 نوفمبر 1974المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
- ظ.ش رقم 1.07.199 صادر في 30 نونبر 2007 بتنفيذ القانون رقم  52.06 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 62.99  المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

- ظ.ش رقم 1.08.73 صادر في 20 اكتوبر 2008 يقضي بتتميم الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 31  أغسطس 2002 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
- ظ.ش رقــم 1.07.202 صــادر في 20 اكتوبــر 2008 بتنفيــذ القانــون رقــم 54.06  يتعلــق بإحــداث التصريــح الإجبــاري لبعــض منتخبــي المجالــس المحليــة والغــرف المهنيــة وبعــض فئــات الموظفــين أو الأعــوان العموميــين 

بممتلكاتهــم.  
تنظر، ج.ر عدد 5679 بتاريخ 3 نونبر 2008.

3- الفصل 158

4- الفصل 147.
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الفرع الأول : نحو رؤية دستورية جديدة للتصريح بالممتلكات
ــماد  ــا بالاعت ــل رهين ــكات يظ ــح بالممتل ــة التصري ــه لمنظوم ــور وجي ــل منظ ــلى أن تأصي ــد ع ــم التأكي ــن المه م
عــلى أبعــاد الطــرح المتقــدم للدســتور لقيــم الحكامــة الجيــدة التــي لامســت عــلى الخصــوص مقومــات دولــة 
القانــون والقضــاء المســتقل5، ومبــدأ إشراك الفاعلــين في إعــداد وتفعيــل وتنفيــذ وتقييــم السياســات العموميــة،6 
ومبــدأ الحــق في الحصــول عــلى المعلومــات،7 ومبــادئ المســاءلة وتقديــم الحســاب8، ومطلــب التخليــق والوقايــة 
ــدة عــلى مســتوى القطــاع العــام10  ــات للحكامــة الجي ومكافحــة مجموعــة مــن أشــكال الفســاد،9 وإرســاء آلي

والــترابي11.
ذلــك أن الدســتور، مــن خــلال ارتقائــه بالحكامــة الجيــدة إلى مســتوى إحــدى مكوناتــه الأساســية، يؤكــد، ليــس 
فقــط اقتنــاع المــشرع الدســتوري بــأن الحكامــة الجيــدة تظــل بمثابــة البنيــة التحتيــة التــي يتوجــب أن ينهــض 
عليهــا التدبــير العمومــي والــترابي، ولكــن أيضــا الوعــيَ الدســتوري بــضرورة إعــادة بنــاء ممارســة تدبــير الشــأن 
العــام عــلى ضوابــط هــذه الحكامــة؛ بمــا يســتوجب أن ينعكــس ذلــك، كميــا ونوعيــا، عــلى توجهــات المنظومــة 

المنشــودة للتصريــح بالممتلــكات.
ــة  ــرار للمحكم ــك ق ــد ذل ــما أك ــا، ك ــا وأهدافه ــلا في مبادئه ــارا متكام ــكل إط ــتورية تش ــة الدس ــا أن الوثيق وبم
ــدة تســمح باستكشــاف  ــة الجي ــة بالحكام ــا المتعلق ــة في شــمولية مقتضياته ــراءة المتأني ــإن الق الدســتورية12, ف
الحلقــات المتكاملــة للمنظــور الدســتوري للحكامــة، وبالتــالي اســتشراف أبعــاد منظومــة التصريــح بالممتلــكات 

ــا مــع هــذا المنظــور المتكامــل. ــب أن تتفاعــل موضوعي التــي يتَوجَّ
ــح  ــي تتي ــة الت ــط التالي ــة في النق ــتوري للحكام ــور الدس ــل المنظ ــاف تكام ــن استكش ــه، يمك ــذا التوج ــق ه وف

ــل:  ــذا التكام ــل ه ــراره في ظ ــين إق ــذي يتع ــكات ال ــح بالممتل ــام التصري ــاد نظ ــتجلاء أبع ــة اس إمكاني
ــا مفــاده  ــدة كمكــون أســاسي يرســخ مُعْطــى موضوعي ــماد الدســتور لمطلــب الحكامــة الجي أولا- إن اعت
أن المســؤولين العموميــين يوجــدون أمــام محــك حقيقــي للاضطــلاع بصلاحياتهــم وفــق مبــادئ النزاهــة 
والشــفافية والمســاءلة، ليــس فقــط تحــت طائلــة الرقابــة الدســتورية بين الســلط، ولكــن أيضا تحــت طائلة 
ــة  ــة المجتمعي ــذا ســلطة الرقاب ــدة، وك ــات الحكامــة الجدي ــا آلي ــة التــي أضحــت تفرضه الســلطة المعنوي

النابعــة مــن مبــدأ «التشــاركية» في إعــداد وتفعيــل وتنفيــذ وتقييــم السياســات العموميــة.

5 - الــذي تجســد بشــكل خــاص في التأكيــد عــلى مبــدأ المســاواة أمــام القانــون (الفصــل 106)، وإقــرار إلزاميــة نــشر القواعــد القانونيــة (الفصــل 6)، والتنصيــص عــلى اســتقلالية الســلطة القضائيــة ومنــع كل تدخــل في القضايــا 

المعروضــة عــلى القضــاء واســتبدال المجلــس الأعــلى للقضــاء بالمجلــس الأعــلى للســلطة القضائيــة كمؤسســة دســتورية مســتقلة إداريــا وماليــا (الفصــول 107، 108، 109، 110، 113).
6 - الفصل 13

7 - الفصل 27

ــوزراء باعتبارهــا محكمــة اســتثنائية (الفصــل 94)، وتوســيع مجــال تدخــل المجلــس الأعــلى  ــا لمحاكمــة ال ــلازم ممارســة المســؤوليات بالمحاســبة (الفصــلان 154 و156)، وحــذف المحكمــة العلي ــد عــلى قاعــدة ت 8 - بالتأكي

ــن 147 إلى 150). ــة للحســابات (الفصــول م ــس الجهوي والمجال
9 - مــن خــلال التنصيــص عــلى تجريــم القانــون لمجموعــة مــن المخالفــات وأشــكال الانحــراف المرتبطــة بنشــاط الإدارة واســتعمال الأمــوال والممارســات المخلــة بمبــادئ المنافســة مــع التنصيــص عــلى إحــداث هيئــة وطنيــة 

للنزاهــة والوقايــة ومحاربــة الرشــوة (الفصــل 36).
10 - مــن خــلال التنصيــص عــلى القواعــد التــي ينهــض عليهــا تنظيــم المرافــق العموميــة (الفصــول مــن 154 إلى 158)، وإحــداث هيئــات مســتقلة للنهــوض بقيــم الحكامــة وإعــداد تقاريــر في هــذا الشــأن (الفصــول مــن 161 

إلى 167).
11 - بالارتقاء بها إلى مستوى القانون التنظيمي الذي يتعين عليه أن يضبط قواعدها المتعلقة بتطبيق مبدأ التدبير الحر ومراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة (الفصل 146).

12- ينظر قرار المجلس الدستوري رقم 817-2011 بتاريخ 13 اكتوبر 2011. ج.ر عدد 5987 بتاريخ 17 أكتوبر 2011, ص: 5085  
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وبمــا أن التصريــح بالممتلــكات يوجــد في صلــب الاختيــار الدســتوري للحكامــة الجيــدة، فــإن إقــراره كــشرط 
لممارســة مســؤولية تدبــير الشــأن العــام ينبغــي أن يخــرج مــن نطــاق المفهــوم التقليــدي «لتبرئــة الذمــة»، 
لينصهــر في إطــار مفهــوم «المســؤولية الائتمانيــة والتعاقديــة» باعتبارهــا إحــدى مقومــات حكامــة ممارســة 
المســؤوليات، والتــي تنهــض عــلى مبــدأ التعاقــد والائتــمان القائمَــيْن عــلى تمتيــع المســؤولين، دون غيرهــم، 
ــا  ــن بينه ــي م ــات، الت ــن الالتزام ــاف م ــم واســتهدافهم بأصن ــل تخصيصه ــات مقاب ــن الحماي ــاف م بأصن

تصريحهــم بممتلكاتهــم وأصولهــم.
ومــن منظــور هــذا البعــد الدســتوري للحكامــة دائمــا، يعتــبر الحــق في الحصــول عــلى المعلومــات المتعلقــة 
ــا  ــض به ــي تنه ــة الت ــلطة المعنوي ــة والس ــدأ الرقاب ــع مب ــاوب م ــا للتج ــا وجيه ــكات مطلب ــذه الممتل به
ــي  ــة التشــاركية الت ــن الديمقراطي ــة م ــة النابع ــة المجتمعي ــدأ الرقاب ــع مب ــدة، وم ــة الجي ــات الحكام هيئ
ــة  ــات ذات الصل ــة المعلوم ــن كاف ــين م ــائر المعني ــبر تمكــين س ــضرورة ع ــر بال ــي تم ــتور، والت ــا الدس أقره
بتدبــير الشــأن العــام والابتعــاد عــن منطــق «السريــة» أو «الخصوصيــة»  الــذي يترتــب عنــه حجــب هــذه 
المعلومــات واضعــاف رافعــة أساســية لضــمان الشــفافية، وكــذا تقويــض مقتــضى التشــارك الدســتوري. 

ثانيــا- إن تنصيــص الدســتور عــلى قواعــد الحكامــة الجيــدة التــي يتعــين أن ينضبــط لهــا تدبــير المرافــق 
العموميــة عــلى الصعيديــن المركــزي والــترابي يجســد الوعــي الدســتوري بــأن تدبــير الشــأن العــام لم يعــد 
ــلات  ــاءة والمؤه ــات الكف ــة إلى مقوم ــا حاج ــته دونم ــن ممارس ــتباحا يمك ــالا مس ــون مج ــل أن يك يحتم

ــة. المطلوب
وبمــا أن التصريــح بالممتلــكات ينــدرج ضمــن قواعــد الحكامــة الدســتورية، فــإن البعــد الدســتوري المذكــور 
يقتــضي الارتقــاء بســقف المقتضيــات ذات الصلــة بالتصريــح بالممتلــكات إلى مســتويات عليــا مــن النضــج 
القانــوني الكفيــل بإرســاء آليــات مســطرية متطــورة تجمــع بــين المرونــة والشــمولية، لتعبئــة الاســتمارات 
وإحالتهــا وتحيينهــا، ولتتبــع التصاريــح ومراقبتهــا؛ بمــا يتجــاوب مــع مقومــات كفــاءة ومؤهــلات المعنيــين 

بهــا، ويضمــن بالتــالي النجاعــة والفعاليــة المطلوبــة. 
ــة والزجــر القانــوني  ــد الدســتور عــلى ربــط المســؤولية بالمحاســبة، وتنصيصــه عــلى الوقاي ــا- إن تأكي ثالث
ــل مســؤولية  ــدأ المســاءلة وتحََمُّ لمجموعــة مــن الانحرافــات والممارســات، يعكــس الوعــي الدســتوري بمب
ــتغلال  ــزلاق أو اس ــن أي ان ــؤولية م ــب المس ــة مناص ــضرورة حماي ــه ب ــات، واقتناع ــارات والتصرف الاختي

ــح غــير المشروعــة. ــق المصال ــاء وتحقي للاغتن
ــفافية في  ــد النزاهــة والش ــكات لتشــكل إحــدى رواف ــح بالممتل ــة التصري ــه منظوم ــد توجي ــذا البع ــضي ه ويقت
ــات،  ــن التصريح ــق م ــة والتحق ــة للمعالج ــات موضوعي ــت آلي ــلال تثبي ــن خ ــة م ــؤوليات، خاص ــة المس ممارس
ــة، وترتيــب الجــزاءات  ــر عــلى نجاعــة هــذه الآليــة القانوني ورصــد مختلــف أشــكال المخالفــات التــي قــد تؤث
المناســبة لــكل مخالفــة، مــع مــد جســور عمليــة مــع الجهــاز القضــائي لضــمان مفعــول عقــابي ردعــي، لمــا قــد 

ــائي. ــون الجن ــا القان تســتبطنه بعــض المخالفــات مــن أفعــال يعاقــب عليه
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رابعــا- إن التقويــة الدســتورية لعمــل المحاكــم الماليــة ودســترة هيئــات الحكامــة الجيــدة وتثبيــت مبــدأ 
ــة  ــة محفوف ــأن التعاطــي للفســاد يجــب أن يشــكل مجازف ــاع الدســتوري ب نــشر تقاريرهــا يرســخ الاقتن

بالمخاطــر وذات تكلفــة باهظــة للمفســدين عــلى شــتى المســتويات.
ويســتوجب هــذا البعــدُ الاســتثمارَ الأمثــل لمنظومــة التصريــح بالممتلــكات لتشــكل قاعــدة موضوعيــة للمعطيات 
الكفيلــة بإثبــات بــراءة الذمــم أو إثــارة الشــبهات بشــأنها؛ حيــث يتطلــب الأمــر إرســاء مقتضيــات ترصــد عنــاصر 
الــثروة الواجــب التصريــح بهــا وفقــا لخصوصيــات الواقــع المغــربي في التملــك والانتفــاع وتــداول الــثروات، إضافــة 
إلى ضرورة التنصيــص عــلى مقتضيــات ولــوج هيئــات إنفــاذ القانــون إلى قاعــدة المعطيــات المتعلقــة بالتصريحات، 
لتعزيــز الشــفافية وضــمان مطلــب تقاطــع المعلومــات باعتبــاره منفــذا مهــما للتثبــت مــن الحقائــق واســتكمالها.

ــاب  ــم الحس ــات المســاءلة وتقدي ــين مقتضي ــة وب ــات الحكام ــين مقتضي ــتوري ب ــزج الدس ــا- إن الم خامس
ــز  ــال تعزي ــة في مج ــة والمكافح ــأن الوقاي ــتوري ب ــشرع الدس ــاع الم ــد اقتن ــات يؤك ــن الانحراف ــردع ع وال

ــاد. ــة الفس ــق ومحارب ــة للتخلي ــران أي سياس ــان تؤط ــان متكاملت ــاد آليت ــة الفس ــة ومحارب الحكام
ــس  ــة تؤس ــة وقائي ــس الآن، آلي ــا، في نف ــكات باعتباره ــح بالممتل ــة التصري ــةَ منظوم ــدُ أهمي ــذا البع ــد ه ويؤك
ــتدعي  ــذا يس ــة. وكل ه ــية والمجتمعي ــة المؤسس ــة الرقاب ــما لممارس ــدا مه ــؤوليات، وراف ــة المس ــة ممارس لحكام
تقعيــد منظومــة التصريــح بالممتلــكات عــلى أســاس مقتضيــات ترســخ البعــد الوقــائي، مــن خــلال ضمانــات تعبئة 
وتقديــم وإحالــة التصريحــات وإتاحتهــا، وتوُطِّــد البعــدَ الرقــابي، مــن خــلال ضمانــات المعالجــة والتحقــق ورصــد 
المخالفــات والعقــاب عليهــا، وتؤســس لبُِعــد التكامــل القانــوني مــع منظومــة مكافحــة الإثــراء غــير المــشروع؛ بمــا 
يقتضيــه الأمــر مــن تجســير العلاقــات القانونيــة والمؤسســية لبلــوغ الأهــداف المتوخــاة مــن منظومــة التصريــح 

بالممتلــكات بالتعــاون وتضافــر جهــود ســائر المعنيــين.
انطلاقــا مــن أبعــاد المنظــور الدســتوري للحكامــة الجيــدة كــما ســبق توضيحهــا، تتأكــد الــضرورة الملحــة للنهــوض 
بمنظومــة التصريــح بالممتلــكات عــلى أســاس التجــاوب العمــلي مــع هــذه الأبعــاد، والتوجــه نحــو بنــاء هــذه 
ــد  ــير الجي ــات التدب ــات تثبيــت حكامــة ممارســة المســؤوليات، باعتبارهــا إحــدى ضمان المنظومــة وفــق متطلب
والرشــيد للشــأن العــام، وآليــة لتطويــق ومحــاصرة التجــاوزات التــي قــد تفرزهــا ممارســة المســؤوليات، كــما تتبين 
الحاجــة الموضوعيــة إلى اســتظهار المواصفــات المعياريــة لمنظومــة التصريــح بالممتلــكات لاســتجلاء الإمكانيــات 
ــذي سيشــكل محــور  ــة؛ الأمــر ال ــا في أفــق التفاعــل مــع أبعــاد الطــرح الدســتوري لهــذه المنظوم التــي تتيحه

الفــرع المــوالي.
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الفرع الثاني: نحو استخلاص مواصفات معيارية للتصريح بالممتلكات
تحــث اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد13 الــدول الأطــراف عــلى إنشــاء نظــم فعّالــة لإقــرار الذمــة الماليــة 
بشــأن الموظفــين العموميــين المعنيــين، وعــلى إرســاء عقوبــات ملائمــة عــلى عــدم الامتثــال، والتنصيــص أيضــا عــلى 
تقاســم المعلومــات بهــذا الخصــوص مــع الســلطات المختصــة في الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة، وذلــك لغايــات 

التحقيــق في العائــدات المتأتيــة مــن الأفعــال المجرمّــة بهــذه الاتفاقيــة.
كــما تــوصي بإلــزام الموظفــين العموميــين المعنيــين الذيــن لهــم مصلحــة في حســاب مــالي في بلــد أجنبــي بتبليــغ 
الســلطات المعنيــة عــن تلــك العلاقــة والاحتفــاظ بســجلات ملائمــة فيــما يتعلــق بتلــك الحســابات، مــع إرســاء 

جــزاءات مناســبة عــلى عــدم الامتثــال.
لاستكشاف أبعاد هذه المقتضيات واستقراء طبيعتها المعيارية، يمكن تسجيل المعطيات التالية:14

شــمول الكشــف عــن الموجــودات جميــع أنــواع الدخــل والموجــودات الهامــة لــدى الموظفين(مــن جميــع 
المســتويات أو اعتبــاراً مــن مســتوى معــين أو في قطــاع معــين) و/ أو ذويهــم؛

إتاحة استمارات الكشف لمطلب إجراء مقارنات من سنة لأخرى للوضع المالي للموظفين؛
ــي هــي في  ــك الت ــا تل ــا فيه ــين، بم ــم عــلى موجــودات الموظف ــات التكت ــع إجــراءات الكشــف وإمكاني من

ــم)؛ ــدى شــخص غــير مقي ــه (في الخــارج أو ل ــة طــرف أن تصــل إلي ــات لا يمكــن لدول حــوزة جه
تثبيــت نظــام موثــوق لمراقبــة الدخــل والموجــودات يشــمل جميــع الأشــخاص الماديــين والاعتباريــين، يمكــن 

تخويــل تدبــيره لإدارة الضرائــب مثــلا؛
فتــح إمكانيــة النفــاذ إلى نظــام لمراقبــة الدخــل بالنســبة للأشــخاص أو الكيانــات القانونيــة ذات العلاقــة 

مــع الموظفــين العموميــين؛
إلزام الموظفين المعنيين بواجب تفنيد/أو إثبات مصادر دخلهم؛

وضــع إجــراءات رقابيــة لمنــع الموظفــين مــن التصريــح بموجــودات وهميــة لــكي تســتخدم فيــما بعــد لتبريــر 
الزيــادة المرصــودة في الثروة؛

تمكــين هيئــة الإشراف مــن القــدر الــكافي مــن الموظفــين والخــبرات والقــدرة التقنيــة والســلطة القانونيــة 
للقيــام بمراقبــة مجديــة؛

ترتيب عقوبات رادعة ملائمة للمخالفات المرتكبة تجاه هذه المتطلبات.

13- المادة 52 من الاتفاقية، علما بأن المادة 28 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد أعادت بشكل حرفي مقتضيات المادة 52. 

14- تــم الاســتناد في هــذا الرصــد عــلى «الدليــل التقنــي لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد» الــذي وضعــه مكتــب الأمــم المتحــدة للمخــدرات ومكافحــة الفســاد، باعتبــاره المنظمــة الراعيــة لهــذه الاتفاقيــة. تنظــر 

ــه. ــان 25 و26 من الصفحت
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اعتــمادا عــلى هــذه المعطيــات، ومــن خــلال الاطــلاع عــلى مجموعــة مــن التقاريــر والدراســات المتخصصــة في 
مجــال نظــام التصريــح بالممتلــكات،15 يتبــين أن هنــاك اتفاقــا عــلى مجموعــة مــن المواصفــات المعياريــة التــي 
يتعــين اســتحضارها عنــد سَــنِّ أي تشريــع يؤطــر نظــام التصريــح بالممتلــكات؛ بمــا يوفــر لــه مقومــات النجاعــة 

والفعاليــة وتحقيــق الغايــات المنشــودة للشــفافية وإعطــاء الحســاب.
ويمكن تسليط الضوء على الخطوط العريضة لهذه المعايير كالآتي:

1 - لائحة الأشخاص الملزمين بالتصريح  
ــن  ــة، م ــة المطلوب ــاة بالنجاع ــداف المتوخ ــوغ الأه ــمان بل ــثر «عرضــة»، لض ــلى المســؤولين الأك ــز ع التركي

ــة:  ــس التالي ــار للمقايي ــذ بالاعتب ــلال الأخ خ
السلطة التي ينتمي إليها الشخص؛ -
الدرجة التراتبية التي ينضوي تحتها الشخص؛ -
لمنصب الذي يشغله الشخص؛ -
ــة  - ــة، مراقب ــح الرخــص، الصفقــات العمومي ــة، من ــرارات إداري ــا الشــخص (اتخــاذ ق ــي يزاوله ــام الت المه

ــب،..)؛ الضرائ
درجة الخطر الذي يتعرض له الشخص. -

مراعــاة التناســب بــين حجــم المصرحــين ومــوارد وقــدرات الهيئــة المــصرح لديهــا، خاصــة عــلى مســتوى 
ــات  ــائل والآلي ــار الوس ــذا بعــين الاعتب ــك أخ ــزاء، وذل ــب الج ــع وترتي ــط والتتب ــي والمعالجــة والضب التلق
المتوفــرة لــدى الهيئــة المعنيــة لتلقــي ومعالجــة التصريحــات (النظــم المعلوماتيــة، «أتمتــة» تدبــير ومعالجة 
ــات، التشــبيك مــع قواعــد المعطيــات الموجــودة لــدى لســلطات والهيئــات التــي تتوفــر بطبيعــة  المعطي

مهامهــا عــلى المعطيــات المعنيــة،...).
2 - الملحقون بالأشخاص الملزمين بالتصريح

تحســبا لاحتــمال تفويــت بعــض عنــاصر الــثروة لمقربــين مــن الأشــخاص الملزمــين، جــاءت المعايــير الدوليــة 
لتؤكــد عــلى أهميــة امتــداد التصريــح ليشــمل مــا يــلي:

 الأبناء؛ -
 الأزواج؛ -
 الأشخاص المتكفل بهم داخل الأسرة.  -

15 - Comparative study Income and Asset Declarations in practice, ReSPA; Regional School of public administration -Network for Ethics and integrity, 2013
- Feasibility Study on an International instrument on data exchange for income and asset declarations including a Draft Model Memorandum of Understanding on data exchange; deve-
loped for ReSPA by Dr. Tilman Hoppe, LL.M. July 2014
- Vers une image fidèle de la fortune des agents publics : Un guide pour promouvoir la transparence des déclarations de patrimoine : Ivana M. Rossi, Laura Pop, Tammar Berger. Banque 
Internationale pour la Reconstruction et le Développement / Association pour le Développement International ou Banque Mondiale 2019.
- Transparency International, Intégrité de la gouvernance locale, principes et normes. Berlin 2015.
- La loi portant déclaration de patrimoine, un engagement citoyen : Une publication de la fondation JEKLERE (FJKL), mai 2019.
- Renforcer l’intégrité en Tunisie: L’élaboration de normes pour les agents publics et le renforcement du système de déclaration de patrimoine : OCDE 2014.
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3 -  تحديد عناصر الثروة المتعين التصريح بها
العقارات الشخصية والقابلة للقسمة والمشاعة؛ -
العقارات المبنية وغير المبنية؛ -
القيم المنقولة؛ -
الأسهم والسندات؛ -
التأمين على الحياة؛ -
الحسابات البنكية الجارية أو حسابات التوفير؛ -
الأموال النقدية؛ -
دفاتر الحسابات والفوائد الناتجة عنها؛ -
المنقولات التي تتعدى قيمتها مبلغا معينا؛ -
العربات ذات المحرك والسفن والطائرات؛ -
الأصول التجارية والتكاليف الناتجة عنها؛ -
الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات المملوكة بالخارج؛ -
القروض؛ -
الإرث؛ -
التحف الفنية؛ -
الحلي والجواهر. -

4 - نموذج التصريح
بالنظــر لأهميــة التحديــد الدقيــق للمعطيــات المتعلقــة بالتصريــح بالممتلــكات، يحتــل نمــوذج التصريــح موقعــا 
مركزيــا في المســار التنظيمــي لهــذه المنظومــة. عــلى هــذا الأســاس، جــاءت المواصفــات المعياريــة مؤكــدة عــلى 

المعطيــات التاليــة:
ــر  ــتحضار مخاط ــطرة، واس ــداف المس ــع الأه ــح م ــوذج التصري ــة بنم ــات المضمن ــاوب المعلوم ضرورة تج

ــكل نظــام؛ ــوني والمؤســسي ل ــاة الســياق القان الفســاد، ومراع
توخــي الشــمولية في المعلومــات الشــخصية ذات الصلــة (المنصــب، تاريــخ الازديــاد، رقــم بطاقــة 

التعريــف...)؛
تحديد النموذج للأقرباء المعنيين؛

توخي التدقيق في المعلومات المتعلقة بالثروة الخاضعة للتصريح؛
 ضرورة التصريــح بالمداخيــل ضمــن عنــاصر الممتلــكات الواجــب التصريــح بهــا، مــع اســتهداف التصريــح 

لمصــدر المداخيــل، ونوعهــا وقيمتهــا؛
مراعاة نموذج التصريح للوضوح والمقروئية من طرف الفئات المستهدفة.
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5 - مسطرة إحالة التصاريح
باعتبارهــا تمثــل جــسر الانتقــال مــن المرحلــة التأطيريــة إلى المرحلــة العمليــة، تشــكل مســطرة الإحالــة دعامــة 

أساســية لضــمان بلــوغ الأهــداف المتوخــاة مــن منظومــة التصريــح بالممتلــكات.
لإنجــاح هــذه المحطــة الحيويــة، تؤكــد المواصفــات المعياريــة عــلى أهميــة التوفــر عــلى ســجل متكامــل يتضمــن 
ــح،  ــة بتلقــي التصاري ــة المعني ــين المصرحــين والهيئ ــة للتواصــل ب ــات فعال ــماد آلي ــين، واعت ــع الملزم لائحــة جمي

والاشــتغال بمســاطر واضحــة لتعبئــة وإحالــة نمــاذج التصاريــح.
لأجل ذلك، تم التأكيد على ضرورة اعتماد معايير الإحالة التالية:

 إقــرار مبــدأ الإحالــة مرتــين عــلى الأقــل خــلال المــدة الانتدابيــة بالنســبة للمســؤولين الذيــن يتولــون مهــام 
ــين،  ــلاث ســنوات بالنســبة لســائر الموظفــين المعني ــة، ومــرة عــلى الأقــل خــلال كل ث ــة أو انتدابي انتخابي
ــد كل تطــور  ــين، عن ــة، في الحالت ــع المصرحــين، مــع ضرورة الإحال ــد مغــادرة المنصــب بالنســبة لجمي وعن

حاصــل في الممتلــكات؛ 
الإحالــة الإلكترونيــة للتصاريــح، باعتبارهــا ضمانــة مهمــة لمبــدأ الفوريــة والانتظاميــة في تقديــم وتحيــين 
التصاريــح، ولمــا توفــره مــن مســتويات عاليــة لصحــة المعطيــات، ولقدرتهــا عــلى اســتيعاب عــدد مهــم مــن 

التصاريــح؛
ــا مــن  ــا وتكميله ــة تدقيقه ــكات، مــع إمكاني ــح بالممتل ــات في اســتمارة التصري ــل القبــلي للمعطي التحمي

طــرف المــصرح؛
ملاءمــة الترســانة القانونيــة المتعلقــة بالإرســال عــن بعــد، وبالحجيــة القانونيــة للإحالــة الإلكترونيــة، ونظام 

ــل الإلكتروني؛ التوص
ــلى  ــل ع ــماده، والعم ــين باعت ــزام المصرح ــع إل ــتروني، م ــع الإلك ــة التوقي ــلى حجي ــوني ع ــص القان التنصي

ــال؛ ــذا المج ــم في ه تكوينه
تطويــر آليــات لأتمتــة المعالجــة الأوليــة للمعطيــات المــصرح بهــا، وتقاطعهــا مــع المعطيــات الممكــن التوفــر 

عليهــا لــدى الســلطات والهيئــات الوطنيــة والدوليــة المعنية.  
6 -  الجهة المكلفة بالتلقي والمعالجة

ــا  ــح له ــي تتي ــوارد الت ــات والم ــع الصلاحي ــكات بجمي ــات بالممتل ــي التصريح ــة بتلق ــة المكلف ــع الهيئ تمتي
ــة؛ ــة المطلوب ــة بالنجاع ــذه المهم ــوض به النه

تمتيعها بصلاحية التحري والتقصي حول مدى حقيقة وواقعية التصريحات؛
ــن  ــة، م ــة ذكي ــو أنظم ــا نح ــة، وتطويره ــات الحديث ــة للتكنولوجي ــورة وآمن ــة متط ــن أنظم ــا م تمكينه
أجــل ضــمان فعاليــة نظــام التصريحــات وأمــن المعطيــات ذات الصلــة بهــا، وتيســير وتسريــع معالجتهــا 

ــا؛ ــول به ــير المعم ــن المعاي ــات ع ــر انحراف ــكل خط ــي تش ــتهداف الحــالات الت واس
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تمكينهــا مــن آليــات «التشــبيك المعلوميــاتي» مــع الإدارات القــادرة، بحكــم اختصاصاتهــا، عــلى رصــد تطــور 
الــثروات، لتســهيل عملهــا في تتبــع ثــروات الملزمــين بالتصاريــح.

7 -  علنية التصاريح وإتاحة المعلومات المتعلقة بعمل الهيئة المختصة
ــاهم في  ــأنه أن يس ــن ش ــما م ــارا مه ــا معي ــة به ــات المتعلق ــة المعلوم ــح16 وإتاح ــة التصاري ــدأ علني ــكل مب يش
ــة  ــة منظوم ــر الردعــي، والنهــوض بفعالي ــز الأث ــح، وتعزي ــة التصاري ــم الفســاد المرصــود، وتثبيــت صدقي تحجي

ــكات. ــح بالممتل التصري
كــما يعتــبر مبــدأ إحاطــة الــرأي العــام علــما بعمــل الهيئــة المعنيــة وممارســتها في هــذا الشــأن، مدخــلا لتثبيــت 
شــفافية ومصداقيــة الممارســة في هــذا المجــال الحســاس، وآليــة مهمــة لضــمان انخــراط الــرأي العــام في مســار 

تتبــع هــذه المنظومــة والمســاهمة في تجويــد فعاليتهــا.
على هذا الأساس، تضمنت المواصفات المعيارية ذات الصلة التأكيد على ما يلي:

إتاحــة المعلومــات لعمــوم المواطنــين ينبغــي أن تكــون مؤطــرة بثلاثــة مبــادئ أساســية؛ نــوع المعلومــات 
ــا  ــوازن م ــار الت ــين الاعتب ــذا بع ــا، أخ ــول عليه ــكان الحص ــا، وم ــوج إليه ــات الول ــا، وكيفي ــين إتاحته المتع
ــد  ــة رهــن إشــارة العمــوم بموجــب تقل ــك الموضوع ــة الشــخصية وتل ــات ذات الصف ــة المعطي ــين حماي ب

ــؤوليات؛ المس
تبــادل المعلومــات بــين الهيئــة المكلفــة بتلقــي التصريحــات والمؤسســات الوطنيــة المعنيــة، توخيــا للفعاليــة 

ــر الجهود؛ وتضاف
إمكانيــة تبــادل المعلومــات بــين الهيئــة المتلقيــة والمؤسســات الدوليــة المعنيــة، تعزيــزا لمجهــودات مكافحة 

غســيل الأمــوال بالنســبة للملزمــين المندرجــين ضمــن الأشــخاص المعرضــين سياســيا؛
إتاحــة المعلومــات المتعلقــة بالتصريــح بالممتلــكات ينبغــي أن تراعــي الثقافــة والإطــار القانــوني الجــاري 

بــه العمــل داخــل كل بلــد معنــي.  
 8 - تحديد المخالفات ذات الصلة والعقوبات المناسبة لكل مخالفة

إقرار عقوبات فعالة ورادعة تستجيب للمبادئ التالية:
 التناسب بين العقوبات الإدارية والجنائية من جهة، والمخالفات المرتكبة من جهة ثانية؛ -
 القابلية للتنفيذ؛ تطبيق العقوبة بطريقة منسجمة؛ -
 القابلية للمعاينة من طرف المصرحين والجمهور. -

16- ينــص المبــدأ رقــم 2 مــن المبــادئ العليــا لمجموعــة العشريــن حــول التصريــح بالممتلــكات عــلى أنــه «يجــب أن تنــشر المعلومــات عــلى أوســع نطــاق ممكــن، ســواء عــلى مســتوى الســلطات الحكوميــة أو عــلى مســتوى الــرأي 

العــام، وذلــك لتســهيل عمليــة المحاســبة، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار في حــدود معقولــة، الأمــن الفــردي والعائــلي والمعطيــات الشــخصية وكــذا المقتضيــات القانونيــة والممارســات الجــاري بهــا العمــل في ميــدان الاقتصــاد. كــما أنــه 
يجــب وضــع المعلومــات المتعلقــة بتدبــير منظومــة التصريــح بالممتلــكات، رهــن إشــارة الــرأي العــام، بمــا فيهــا الإجــراءات التطبيقيــة، انســجاما مــع النصــوص التشريعيــة والتنظيميــة.» (مجموعــة العشريــن: المكســيك2012 ).
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إقــرار عقوبــات تغطــي جميــع المخالفــات المرتبطــة بمنظومــة التصريــح بالممتلــكات، وعلى الخصــوص: عدم 
الالتــزام بالمقتضيــات القانونيــة، عــدم القيــام بالتصريــح، التصريــح غــير المكتمــل أو الناقــص، التصريــح غــير 

المطابــق، التذبــذب غــير الطبيعــي في التصريح...
بعدمــا استكشــفنا أبعــاد المنظــور الدســتوري لمنظومــة التصريــح بالممتلــكات، ووقفنــا عــلى المواصفــات 
ــة في  ــات العلمي ــن المرجعي ــة وم ــة الأممي ــن الاتفاقي ــتنبطة م ــي مس ــما ه ــة ك ــذه المنظوم ــة له المعياري
الموضــوع، يبــدو خيــارا حيويــا، في أفــق اســتشراف متطلبــات الإطــار القانــوني الوطنــي للتصريــح 
بالممتلــكات، التعــرف، مــن خــلال دراســة مقارنــة، عــلى ســقف تفاعــل مختلــف التشريعــات الدوليــة مــع 
ــن منظــور عمــلي وواقعــي عــن تصريــف هــذه  ــه في تكوي ــة، بالنظــر لأهميت هــذه المواصفــات المعياري

ــات.  المواصف



الفصل الثاني
 مدى تفاعل تشريعات الدول مع 

المواصفات المعيارية للتصريح بالممتلكات
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ــح  ــة للتصري ــدول مــع المواصفــات المعياري ــاني: مــدى تفاعــل تشريعــات ال الفصــل الث
ــكات بالممتل

مــن خــلال اســتقراء تشريعــات مجموعــة مــن الــدول التــي اعتمــدت نظــام التصريــح بالممتلــكات، يتضــح أن 
هــذا النظــام يشــكل ممارســة ســائدة لــدى أغلــب دول العــالم، مــع تســجيل بعــض التفاوتــات بخصــوص اعتــماد 
بعــض التشريعــات لنصــوص قانونيــة تســتوعب في نفــس الآن التصريــح بالممتلــكات والتصريــح بحــالات تضــارب 

المصالــح.
ــا  ــدا، أن %81 منه ــدى 176 بل ــكات ل ــح بالممتل ــوص التصري ــدولي بخص ــك ال ــا البن ــة أعده ــت دراس ــد أبان وق
تعتمــد هــذا النظــام، و%60 منهــا تلــزم كبــار المســؤولين بالتصريــح بممتلكاتهــم وبمصالحهــم، و%91 منهــا تلــزم 
النــواب والمستشــارين بالقيــام بهــذا التصريــح، و%80 منهــا تلــزم الــوزراء ورؤســاء الدواويــن، و%62 منهــا تلــزم 

القضــاة، و%67 منهــا تلــزم الموظفــين وأعضــاء أسرهــم.
وتبــين للبنــك الــدولي أن 45 دولــة تنــشر محتــوى التصريحــات عــلى شــبكة الانترنيــت، منهــا تقريبــا %74 مــن 
ــكات  ــح بالممتل ــد أن التصري ــة، كــما أك ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــة التع ــع في منظم ــدان ذات الدخــل المرتف البل
يعتــبر إجباريــا لــدى %86 مــن الــدول الأعضــاء في هــذه المنظمــة، وأن نــشر مضامــين التصريحــات يهــم تقريبــا 

بصفــة إجباريــة نصــف الــدول الأعضــاء في المنظمــة.
وتعتــبر الــدول الإســكندنافية النمــوذج الرائــد في هــذا المجــال؛ حيــث انــصرف اختيــار دول مثــل الســويد وفنلنــدا 
والنرويــج نحــو توســيع إلزاميــة التصريــح لتشــمل مجمــوع الســاكنة، مــع اعتبــار مداخيــل وثــروات المواطنــين 
مجــالا عموميــا قابــلا للاطــلاع عــبر الأنترنيــت. وفي دول مثــل البرتغــال وإيســتونيا وهنغاريــا والنمســا وبولونيــا 
والتشــيك وســلوفاكيا وبلجيــكا يخضــع القــادة السياســيون والمنتخبــون لإلزاميــة التصريــح بالممتلــكات والمداخيــل 
ــثروات  ــن لل ــجل المتضم ــت للس ــبر الأنترني ــشر ع ــم الن ــا فيت ــا في بريطاني ــال. أم ــذا المج ــة في ه ــة صارم ولمراقب

والمداخيــل والمصالــح والأداءات العائــدة للمنتخبــين، والتــي تخضــع لمراقبــة غرفــة الجماعــات.
وللتعــرف عــلى مــدى تجــاوب مختلــف التشريعــات مــع المواصفــات المعياريــة للتصريــح بالممتلــكات المحــددة 
فيــما ســبق، تــم انتقــاء تســع (9) تجــارب دوليــة تهــم كلا مــن فرنســا، تونــس، الشــيلي، الصــين، رومانيــا، أوكرانيــا، 
ليتوينيــا، إســبانيا والجزائــر، وذلــك عــلى أســاس تفــاوت ســقف تفاعلهــا مــع هــذه المواصفــات، وعــلى أســاس 
مــا توفــره مــن إمكانيــات للاســتئناس والاســتفادة في مراجعــة التشريعــات المغربيــة في الموضــوع، وفي اســتشراف 

إطــار قانــوني ناجــع لتفعيــل مقتضيــات الفصــل 158 مــن الدســتور.
وفــق هــذا الاختيــار، ســمح اســتقراء التشريعــات ذات الصلــة بإبــراز شــبه إجــماع عــلى مواصفتــين معياريتــين 
تهــمان: أولا- عنــاصر الــثروة التــي يتعــين التصريــح بهــا، والتــي تتفــق مختلــف التشريعــات عــلى شــمولها للقيــم 
العقاريــة والمنقولــة والأســهم والمركبــات ذات المحــرك والحــلي والجواهــر والتحــف الفنيــة ومــا يماثلهــا. ثانيــا- 
وتــيرة التصريــح التــي تتمحــور بشــكل عــام حــول تقديــم التصريحــات عنــد بدايــة تــولي المهــام، وعنــد نهايتهــا، 

وكــذا عنــد حــدوث تطــور في الممتلــكات. 



منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات : إرساء رؤية شمولية من أجل تثبيت الحكامة المسؤولة34

أمــا بالنســبة لباقــي المواصفــات المعياريــة، فقــد تــم تســجيل عــدة تفاوتــات في تطبيقهــا مــن طــرف التشريعــات 
الدوليــة. وتهــم عــلى الخصــوص معيــار العلنيــة (الفــرع الأول)، وولــوج الجهــات المعنيــة إلى قاعــدة المعطيــات 
الخاصــة بالتصريــح بالممتلــكات (الفــرع الثــاني)، ومســطرة التصريــح (الفــرع الثالــث)، والأشــخاص الخاضعــين 
(الفــرع الرابــع)، ومســطرة معالجــة وفحــص صحــة التصريحــات (الفــرع الخامــس)، والمخالفــات والعقوبــات 

(الفــرع الســادس).
الفرع الأول: معيار العلنية

مــن المهــم الإشــارة إلى أن مبــدأ علنيــة التصريحــات يــكاد يكــون شــاملا لجميــع الــدول التــي اعتمــدت منظومــة 
التصريــح بالممتلــكات، مــع تســجيل تفاوتــات فيــما يتعلــق بحــدود هــذه العلنيــة ومواصفاتهــا. وهكــذا نجــد 
دولــة مثــل باكســتان تنــشر التصريحــات في الجريــدة الرســمية، وفي مالدوفيــا يوجــه المســؤول عن الســجل الخاص 
بالتصريحــات عــبر البريــد الالكــتروني ملخصــا للمعلومــات الــواردة في التصريــح إلى أولئــك الذيــن قدمــوا طلبــات 
للحصــول عليهــا، وفي اليابــان يقــوم الشــخص الــذي يهمــه الأمــر بزيــارة للوكالــة المكلفــة بتدبــير التصريحــات 
بالممتلــكات للاطــلاع عليهــا (يمكــن للمواطــن الاطــلاع عــلى محتــوى التصريــح وتدويــن الملاحظــات)، وفي هونــغ 
كونــغ يتــم نــشر محتــوى جميــع التصريحــات، كــما توضــع نمــاذج التصريــح المعبــأة عــلى شــبكة الانترنيــت. أمــا 

في مــصر فــلا يمكــن الاطــلاع ونــشر التصريــح بالممتلــكات. 
وبخصــوص الــدول موضــوع هــذا الاســتقراء، فقــد تأكــد أن تشريعاتهــا تعاملــت معهــا وفــق ثلاثــة مســتويات؛ 
ــة  ــة جزئي ــين، وعلني ــخاص الملزم ــع الأش ــات جمي ــة بتصريح ــات المتعلق ــشر المعطي ــتهدف ن ــاملة تس ــة ش علني
تعتمــد فقــط النــشر المتعلــق بجــزء محــدد مــن التصريحــات، أو بمضمــون التصريحــات فقــط، أو الاســتجابة 
ــات  ــشر، التصريح ــل الن ــي، لأج ــة تنتق ــة فئوي ــن، وعلني ــخاص محددي ــرف أش ــن ط ــدم م ــلاع المق ــب الاط لطل

ــات محــددة مــن الأشــخاص الملزمــين. المتعلقــة بفئ
وفــق هــذه المســتويات، اعتمــد التشريــع الفرنــسي مســتويين مــن العلنيــة؛ علنيــة جزئيــة وأخــرى فئويــة، وذلــك 

طبقــا لمــا هــو موضــح في الجــدول المــوالي: 
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التشريع 
علنية فئويةعلنية جزئيةالفرنسي17 
القانون رقم 
 907-2013
بتاريخ 11 

اكتوبر 2013 
المتعلق 

بشفافية الحياة 
العامة

ــتروني  ــع الالك ــلى الموق ــة ع ــاء الحكوم ــح أعض ــشر تصاري - تن
ــة؛ ــاة العام ــفافية الحي ــا لش ــة العلي للهيئ

- تنــشر تصاريــح أعضــاء الهيئــة العليــا لشــفافية الحيــاة 
العامــة؛

تــم تحديــد المعلومــات الممنوعــة مــن النــشر ، كالعنــوان 
الشــخصي للمــصرح واســم الــزوج وباقــي افــراد الاسرة.

بالنســبة للعقــارات، يمنــع نــشر العنــوان بــل فقــط الجماعــة 
التــي يتبــع لهــا، وأســماء المالكــين الســابقين وأســماء الاشــخاص 
في حالــة الشــياع واســماء الاشــخاص المرتبطــين بالمــصرح بحــق 

مــن الحقــوق العينيــة كحــق الرقبــة وحــق الانتفــاع.
ــة  ــع نــشر أســماء المؤسســات البنكي ــولات يمن بالنســبة للمنق
ــوع نشرهــا  ــام الحســابات. لكــن هــذه المعلومــات الممن وأرق
يمكــن أن تصبــح متاحــة بطلــب صريــح مــن الملــزم بالتصريــح 

او مــن ذوي حقوقــه أو بطلــب مــن القضــاء.
كما يمكن للعضو البرلماني أن يطلب نشر تصريحه.

يمكــن للناخبــين المســجلين في 
ــلاع  ــة الاط ــح الانتخابي اللوائ
النــواب  تصريحــات  عــلى 
الشــيوخ  مجلــس  وأعضــاء 
الأوروبيــون  والنــواب 
يفتــح  لا  أن  عــلى  بالولايــة 
مجــال هــذا الاطــلاع ليشــمل 
والعناويــن  الــزوج  اســم 
الشــخصية (أرقــام الهواتــف، 
ــماء  ــتروني) وأس ــد الالك البري
البنــوك وأرقــام الحســابات 
والتعليقــات الموجهــة حــصرا 

العليــا. الهيئــة  الى 
ابــداء  للناخبــين  يجــوز 
حــول  ملاحظاتهــم 
المرشــحين. تصريحــات 

وبالنسبة للتشريع التونسي، فقد اعتمد مبدأ العلنية الفئوية وذلك وفق ما هو مسطر في الجدول التالي:
علنية فئويةالتشريع التونسي18 

قانــون عدد 46 لســنة 2018 
مــؤرخ في فاتح غشــت 2018 
يتعلــق بالتصريح بالمكاســب 
والمصالــح وبمكافحــة الإثــراء 
وتضــارب  المــشروع  غــير 

المصالــح
الرســمي  بالرائــد  منشــور 
 2018 لســنة   65 عــدد 

.14/08/2018 بتاريــخ 

الاقتصــار عــلى نــشر مضمــون التصاريــح عــلى الموقــع الإلكــتروني لهيئــة 
الحوكمــة ومكافحــة الفســاد وذلــك وفــق أنمــوذج تتــم المصادقــة عليــه بأمــر 
حكومــي باقــتراح مــن الهيئــة وبنــاء عــلى رأي مطابــق لهيئــة حمايــة المعطيــات 

ــين: ــخاص الملزم ــة الأش ــين لائح ــن ب ــة م ــات التالي ــبة للفئ ــخصية، بالنس الش
ــا  ــة وأعضائه ــس الحكوم ــاريه، رئي ــه ومستش ــر ديوان ــة ومدي ــس الجمهوري رئي
ــه  ــعب وأعضائ ــواب الش ــس ن ــس مجل ــاريهم، رئي ــم ومستش ــاء دواوينه ورؤس
ورئيــس ديوانــه ومستشــاريه، رؤســاء الهيئــات الدســتورية المســتقلة وأعضائهــا، 
رئيــس المجلــس الأعــلى للقضــاء وأعضائــه، رؤســاء الجماعــات المحليــة، أعضــاء 

ــة، رئيــس المحكمــة الدســتورية وأعضائهــا. مجالــس الجماعــات المحلي

17-https://www.hatvp.fr/espacedeclarant/patrimoine-interets-instruments-financiers/la-declaration-de-patrimoine/#post_4555
18 - http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-46-du----jort-2018-065__2018065000461
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أمــا تشريــع دولــة الشــيلي، فقــد اعتمــد علنيــة فئويــة تســتهدف فئــات محــددة مــن لائحــة الأشــخاص الملزمــين 
بالتصريــح وفــق مــا هــو موضــح في هــذا الجــدول:

تشريع دولة 
علنية فئويةالشيلي19 

عــدد  القانــون 
المتعلــق   20.880
بالنزاهــة في ممارســة 
ــة  ــة العمومي الوظيف
مــن  والوقايــة 
المصالــح  تضــارب 
ــخ  ــشر بتاري ــذي ن ال
 2 4 / 1 2 / 2 0 1 5
حيــز  ودخــل 
بتاريــخ  التنفيــذ 

.2 4 / 1 2 / 2 0 1 5

- التصريحــات علنيــة دون المســاس بالمعطيــات الحساســة والشــخصية التــي تهــم تحديد 
الهويــة والعناوين الشــخصية؛

- تنــشر التصاريــح عــلى الموقــع الرســمي للهيئــة المعنيــة ويســتمر نشرهــا طــوال مــدة 
مزاولــة المســؤولية أو الانتــداب، كــما يمتــد النــشر 6 أشــهر بعــد انتهــاء المــدة؛

- شــمولية النــشر لرئيــس الجمهوريــة، وزراء الدولــة، الكتــاب العامــون، رؤســاء المجالــس 
ــارون  ــفراء، المستش ــا، الس ــح العلي ــاء المصال ــون، رؤس ــوزراء الجهوي ــولاة، ال ــة، ال المحلي
والقناصلــة، مستشــارو مجلــس الدفــاع، المجلــس الإداري للمصلحــة المحليــة للانتخابــات، 
مجلــس الشــفافية، مجلــس الوظيفــة العموميــة العليــا، المعهــد الوطني لحقوق الانســان، 
المجلــس الوطنــي للتلفــزة، أعضــاء مجموعــة الخــبراء والتقنيــين المنظمــين بقانون، رؤســاء 

الجماعــات والمستشــارون المحليــون، البرلمانيــون، أعضــاء مجلــس الشــيوخ.

وبخصــوص بعــض ولايــات دولــة الصــين، فقــد اعتمــدت مبــدئي العلنيــة الشــاملة والجزئيــة كــما هــو موضــح في 
الجــدول المــوالي:

علنية جزئيةعلنية شاملةولايات صينية20 
ــث  ــع الموظفــين الجــدد؛ بحي ــة تشــمل جمي - علني
ــورات  ــكل منش ــلى ش ــة ع ــم المالي ــشر معلوماته تن

ــا. ــون به ــي يعمل ــح الت ــة بالمصال معلق
ــح  ــشر التصاري ــا لن ــودا خاص ــة عم ــع الحكوم - تض

ــمي. ــتروني الرس ــع الإلك بالموق

- النــشر الخــاص بالتغيــيرات الكبــيرة التــي 
تطــرأ عــلى الــثروة؛

أحــد  مــن  طلــب  عــلى  بنــاء  النــشر   -
أســباب  تعليــل  مــع  الإقليــم  مواطنــي 

لطلــب. ا

19- https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1086062
20-https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-administratives-2011-4-page-697.htm
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وبالنســبة للجزائــر، فقــد اختــار تشريعُهــا علنيــة فئويــة تهــم فئــات معينــة مــن الأشــخاص الملزمــين بالتصريــح، 
كــما هــو مبــين في الجــدول التــالي:

علنية فئويةالجزائر21 
ــدة الرســمية خــلال الشــهرين المواليــين لتاريــخ انتخــاب  ــة النــشر بالجري - إلزامي
ــس  ــس المجل ــان ورئي ــاء البرلم ــة وأعض ــس الجمهوري ــن رئي ــام كل م ــلم مه أو تس
الدســتوري وأعضائــه ورئيــس الحكومــة وأعضائهــا ورئيــس مجلــس المحاســبة 

ــولاة.  ــة وال ــفراء والقناصل ــر والس ــك الجزائ ــظ بن ومحاف
- أمــا بالنســبة لتصريحــات أعضــاء المجالــس المحليــة المنتخبــة فتكــون محــل نــشر 

عــن طريــق التعليــق في لوحــة إعلانــات بمقــر البلديــة أو الولايــة خــلال شــهر.
ــار المســؤولين وفــق مــا هــو موضــح في  ــا، فقــد نــص تشريعهــا عــلى علنيــة فئويــة تهــم كب وبخصــوص ليتويني

الجــدول التــالي:
علنية شاملةليتوينيا22 

حــول    VIII-371 رقــم  -قانــون 
تنظيــم المصالــح العامــة والخاصــة 
ــو 1997 (المغــير في 1  ــخ 2 يوني بتاري
VIII- ــم ــون  رق ــر 2020 بالقان يناي

،(2019 يونيــو   2274
ــم  ــاد رق ــن الفس ــة م ــون الوقاي -قان
 2002 مــاي  ة28  بتاريــخ   IX-904
 XII-2742 المغــير بالقانــون رقــم)

بتاريــخ 8 يونيــو 2016)

ــدة الرســمية تصريحــات كل مــن رئيــس  تنــشر إدارة الضرائــب بالجري
ــر  ــة، أعضــاء مجلــس الشــيوخ، أعضــاء البرلمــان الأوربي، الوزي الجمهوري
الأول مديــر ديوانــه ومستشــاريه، وزيــر العــدل ونائبه، الــوزراء ونوابهم، 
المنتخبــون المحليــون، رؤســاء المحاكــم ونوابهــم، القضــاة، الــوكلاء 
ــام  ــب الع ــة، المراق ــة العام ــة النياب ــس مصلح ــم، رئي ــون ونوابه العام
ــمارك،  ــو الج ــبة، موظف ــس المحاس ــو مجل ــه، موظف ــة ونواب للجمهوري

ــة. ــلطة الجبائي ــون للس ــون الحكومي الممثل
يمكن لباقي الموظفين نشر تصريحاتهم طواعية.

ــام  ــب المدعــي الع ــة ومكت ــات القضائي ــس الشــيوخ والهيئ ــة ومجل ــة الوطني ــبانيا يمكــن فقــط للجمعي وفي إس
الاطــلاع عــلى تفاصيــل التصريحــات، أمــا العمــوم، فيمكنهــم الاطــلاع عــلى محتــوى هــذه الممتلــكات منشــورة 

ــد مــكان وموقــع هــذه العقــارات. ــدة الرســمية دون تحدي بالجري
ــخاص  ــع الأش ــات جمي ــة تصريح ــد إتاح ــاملة تعتم ــة ش ــماد علني ــصرف إلى اعت ــد ان ــا23 فق ــع روماني ــا تشري أم

ــوم. ــين للعم الملزم

21 - القانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

22- https://www.vtek.lt/index.php/en

23- القانــون رقــم 176 بتاريــخ 1 شــتنبر 2010 المتعلــق بالنزاهــة عنــد ممارســة الوظيفــة العموميــة المغــير والمتمــم للقانــون رقــم 144/2007 المتعلــق بإحــداث الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة. منشــور بالجريــدة الرســمية عــدد 

621 بتاريــخ 2 شــتنبر 2010                                               
  https//:www.integritate.eu/A.N.I/Legisla%C8%9Bie.aspx



منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات : إرساء رؤية شمولية من أجل تثبيت الحكامة المسؤولة38

الفرع الثاني: ولوج الجهات المعنية إلى قاعدة المعطيات الخاصة بالتصريح بالممتلكات
ــات  ــف التشريع ــة أن مختل ــذه المقارن ــوع ه ــع (9) موض ــدول التس ــات ال ــتقراء تشريع ــلال اس ــن خ ــين م يتب
تجُمــع عــلى حــق الســلطة القضائيــة في الولــوج إلى المعطيــات المتعلقــة بالتصريــح بالممتلــكات. إلا أنهــا تتفــاوت 
بخصــوص ولــوج بعــض الهيئــات والمؤسســات المعنيــة إلى هــذه المعطيــات؛ حيــث تســمح بعــض التشريعــات 
بحــق النفــاذ إليهــا لأجهــزة البحــث والتحــري، وتتيــح تشريعــات أخــرى الحــق لســلطات الـــتأديب في الاطــلاع 
عــلى معطيــات الأشــخاص الملزمــين التابعــين لهــا، وتنــص بعــض التشريعــات عــلى حــق كل ســلطة يتبــع لهــا 
الملزمــون، في الحصــول عــلى المعلومــات ذات الصلــة، في حــين تســمح تشريعــات أخــرى بالولــوج إلى معطيــات 
ــة ومؤسســة الوســيط وغيرهــا. ويوضــح الجــدول المــوالي تعامــل  ــة والرقابي ــح، للمؤسســات التشريعي التصاري

مختلــف التشريعــات مــع هــذا المعيــار كالآتي:   
الجهات المخول لها حق الولوجالدول

تمسك هيئة المراقبة العامة سجلا مركزيا يسمح بمركزة جميع المعلومات المتعلقة بالتصريحات مع إدارات الشيلي
أخرى.

المعلومــات الممنــوع نشرهــا يمكــن أن تحــال بطلــب صريــح مــن الملــزم بالتصريــح او مــن ذوي حقوقــه او فرنسا
بطلــب مــن القضــاء.

ــة تونس ــذي للهيئ ــر التنفي ــوان قســمي مكافحــة الفســاد والحوكمــة والمدي ــة وأع ــدّم أعضــاء مجلــس الهيئ -يق
تصاريحهــم وفــق ذات الصيــغ والإجــراءات المضبوطــة بهــذا القانــون إلى محكمــة المحاســبات التــي تمــارس 

ــة في مجــال التقــصي في التصاريــح المذكــورة. ــة إلى الهيئ ذات الصلاحيــات المخوّل
ــة  ــات المحلي ــس الجماع ــاء مجال ــعب وأعض ــوّاب الشّ ــس ن ــاء مجل ــة وأعض ــاء الحكوم ــلى أعض ــيّن ع -يتع
ــوّاب  ــس ن ــس مجل ــة ورئي ــس الحكوم ــم إلى رئي ــح بمصالحه ــير التصري ــن نظ ــخة م ــه نس ــة توجي المنتخب

ــال. ــب الح ــي بحس ــة المعن ــة المحلي ــس الجماع ــعب ورئي الشّ
السلطات القضائية وأجهزة البحث والتحريرومانيا

هيئــة مكافحــة الفســاد هــي الجهــاز المكلــف بتلقــي وتدبــير ومعالجــة والتحــري حــول صحــة المعلومــات 
المتضمنــة في التصريحــات ولهــا صلاحيــات واســعة للولــوج الى المعلومــات لــدى الســلطات الأخــرى.

ــات أوكرانيا ــات بالافتحاص ــن الجه ــة م ــوم مجموع ــة، تق ــة العمومي ــاد والوظيف ــة الفس ــوني مكافح ــا لقان تطبيق
ــون. ــاذ القان ــة انف ــب ووكال ــة الضرائ ــت ادارة مديري ــات تح ــاث والتحري والأبح

ــات  ــلى المعلوم ــول ع ــه بالحص ــاد ومحاربت ــن الفس ــة م ــة بالوقاي ــات المعني ــع الهيئ ــال لجمي ــح المج يفت
المتعلقــة بالتصريــح بالممتلــكات.

كما أن التصريح بالممتلكات هو جزء من الملف الإداري لكل موظف.
يمكــن للمؤسســات التاليــة الولــوج لســجل الممتلــكات: البرلمــان، مجلــس الشــيوخ، لجــان تقــصي الحقائــق، اسبانيا

العدالــة والســلط المكلفــة بالتحــري والبحــث، أو أثنــاء البــت في قضيــة ، النيابــة العامــة، الوســيط، هيئــة 
مكافحــة الجريمــة.
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نظام الإحالةالدول
القاعدة هي التصريح الإلكتروني والاستثناء هو التصريح الكتابيالشيلي
التصريح الإلكترونيفرنسا
ــد تونس ــة وعن ــا الهيئ ــي تضبطه ــغ الت ــق الصي ــة وف ــة إلكتروني ــة بطريق ــاشرة إلى الهيئ ــح مب ــدّم التصري يق

الاقتضــاء يقــدم التصريــح في أربعــة نظائــر ويســترجع القائــم بالتصريــح نظــيرا منهــا مصحوبــا بوصــل.
توجّه الهيئة نظيرا من التصريح إلى محكمة المحاسبات.

ــين لواجــب التصريــح  ــخاص الخاضع تتــولى الهيئــة مســك قاعــدة بيانــات الكترونيــة خاصــة بالأش
بالمكاســب والمصالــح. وتقــوم بحفــظ التصاريــح لمــدة عــشر ســنوات بعــد مغــادرة الأشــخاص للوظائــف 

ــح. ــة للتصري ــؤوليات الموجب والمس
تصريــح مكتــوب عــلى دعامــة ورقيــة يتــم تحويلهــا الى دعامــة الكترونيــا مــن هيئــة مكافحــة الفســاد رومانيا

مــن أجــل نشرهــا عــلى الموقــع الالكــتروني الخــاص بهــذه الهيئــة
كما يتم نشر أسماء ومناصب المصرحين الذين لم يصرحوا في الوقت المحدد قانونا

تصريــح مكتــوب عــلى دعامــة ورقيــة ويتــم تخزينهــا بعــد ذلــك مــن طــرف مصالح المــوارد البشريــة. لان أوكرانيا
جــل الموظفــين ملزمــون بالتصريــح بممتلكاتهــم بمجــرد الترشــح لمنصــب معــين، وتحفــظ تلــك المعلومــات 
ــك  ــين تل ــك الموظــف بتحي ــوم ذل ــه، عــلى أن يق ــة قبول ــة في حال ــة الاداري ــف الخــاص بالوضعي في المل

المعلومــات ســنويا.
- من الممكن قبول التصريحات الإلكترونية من خلال توفر المصرح على بطاقة تعريف إلكترونية اسبانيا

- التصريح من خلال ملء نموذج قابل للطباعة
التصريح على دعامة إلكترونيةليتوينيا

وبمنظــور متميــز جــدا، اعتمــدت دولــة ليتوينيــا نظامــا خاصــا للتصريــح بالممتلــكات يقــوم عــلى قيــام الهيئــة 
المعنيــة بالتعبئــة المســبقة لاســتمارة التصريــح الخاصة بــكل الملزمين اعتــمادا على المعطيــات المتعلقــة بممتلكاتهم 
لــدى مختلــف المؤسســات المعنيــة كالأبنــاك ومؤسســات القــروض وهيئــات التأمين والتقاعــد وغيرهــا، والانصراف 

بعــد ذلــك إلى دعــوة الأشــخاص الملزمــين لإكــمال تعبئــة الاســتمارة بعنــاصر الــثروة غــير المضمنــة بهــا.

الفرع الثالث: تعبئة وإحالة التصاريح
أكــد اســتظهار التجــارب الدوليــة أن مختلــف التشريعــات أخــذت تعتمــد نظــام التصريــح الإلكــتروني بالممتلكات، 
كــما أبقــت تشريعــات أخــرى عــلى نظــام التصريــح الورقــي في حــالات محــددة، مــع توجــه كل التشريعــات إلى 
ضبــط هــذه المســطرة بمــا يضمــن «وثوقيــة» الإحالــة المطلوبــة. ويوضــح الجــدول التــالي تفاصيــل هــذه المســطرة 

بالنســبة لــكل دولــة عــلى حــدة:
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الفرع الرابع: الأشخاص الخاضعون
اتجهــت مختلــف التشريعــات في تحديدهــا للائحــة الأشــخاص الملزمــين إلى اعتــماد معيــار المســؤولية في التدبــير 
أو في اتخــاذ القــرار أو في مزاولــة مهــام معرضــة لتحقيــق مكاســب. وامتــدت لائحــة بعــض التشريعــات لتشــمل 
الأجهــزة العســكرية، في حــين ألزمــت تشريعــات أخــرى أصحــابَ المهــن الحــرة بالتصريــح بممتلكاتهــم. ويوضــح 

الجــدول المــوالي اللائحــة المفصلــة للأشــخاص الملزمــين حســب كل دولــة:
الأشخاص الملزمونالدول
رئيــس الجمهوريــة، وزراء الدولــة، الكتــاب العامــون، رؤســاء المجالــس المحليــة، الــولاة، الــوزراء الجهويــون، الشيلي

رؤســاء المصالــح العليــا، الســفراء، المستشــارون والقناصلــة، مستشــارو مجلــس الدفــاع، المجلــس الإداري 
للمصلحــة المحليــة للانتخابــات، مجلــس الشــفافية، مجلــس الوظيفــة العموميــة العليــا، المعهــد الوطنــي 
لحقــوق الانســان، المجلــس الوطنــي للتلفــزة، أعضــاء مجموعــة الخــبراء والتقنيــين المنظمين بقانون، رؤســاء 
الجماعــات والمستشــارون المحليــون، الضبــاط العامــون والضبــاط الســامون للقــوات المســلحة والمســتويات 
الموازيــة لهــا في قــوات حفــظ الامــن العــام، الــوكلاء المحليــون التابعــون لمكتــب النيابــة العامــة، مســيري 
ــدم  ــي تق ــات الت ــشركات والمؤسس ــيرو ال ــاء ومس ــم، رؤس ــة الاس ــشركات مجهول ــة وال ــشركات العمومي ال
خدمــات أو لديهــا عقــود جاريــة مــع مديريــة الشــؤون الاداريــة لرئاســة الدولــة، الموظفــون الذيــن لهــم 
مهمــة الاشراف المبــاشر، الاشــخاص الذيــن يتقاضــون تعويضــات عــن خدمــات قدموهــا لمصلحــة الدولــة، 
ــة للجامعــات، والي البنــك  ــه، رؤســاء الاحــزاب، العمــداء وأعضــاء المجالــس الاداري المراقــب العــام ونواب
المركــزي، أعضــاء مجلــس الشــيوخ والبرلمانيــون، أعضــاء المحكمــة الدســتورية، الســلطة القضائيــة درجــة 

أولى وثانيــة والــوكلاء ونوابهــم والجهويــون
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أعضــاء الحكومــة، النــواب وأعضــاء مجلــس الشــيوخ وكذلــك أعضــاء الهيئــة المســؤولة عــن الأخلاقيــات فرنسا
البرلمانيــة في كل مجلــس، الممثلــين الفرنســيين في البرلمــان الأوروبي،  أعضــاء المجلــس الأعــلى للقضــاء، معاونو 
رئيــس الجمهوريــة والــوزراء ورؤســاء المجلــس الوطنــي ومجلــس الشــيوخ، أعضــاء مجالس وأعضــاء اللجان 
المخــول لهــا صلاحيــات عقابيــة، وكذلــك المديريــن العامــين والأمنــاء العامــين ونوابهــم، والهيئــات الإداريــة 
والعامــة المســتقلة،  الأشــخاص الذيــن يشــغلون مناصــب بقــرار مــن الحكومــة: وهــم بالأســاس الأمنــاء 
العامــون للــوزارات ، ومديــرو الإدارة المركزيــة أو مــن في حكمهــم، والــولاة، والعمــداء، والســفراء، ورؤســاء 
المجالــس الجهويــة ومدراؤهــا ونــواب المديريــن ورؤســاء الدواويــن والمستشــارين الإقليميــين المفوضــين 
لهــم التوقيــع أو المهمــة، رؤســاء مجالــس المقاطعــات ومدراؤهــم ونــواب المديريــن ورؤســاء الدواويــن 
ومستشــاري الدوائــر الذيــن يحملــون تفويضًــا بالتوقيــع أو المهمــة، رؤســاء البلديــات، ومدراؤهــم ونــواب 
المديريــن ورؤســاء الدواويــن ونــواب رؤســاء البلديــات، ومــن لديهــم تفويضــا بالتوقيــع أو المهمــة، رؤســاء 
ــواب  ــن ون ــاء الدواوي ــن ورؤس ــواب المديري ــة، ومدراؤهــم، ون ــات العام ــين البلدي ــاون ب مؤسســات التع

الرئيــس عندمــا يكــون لديهــم تفويــض بالتوقيــع أو المهمــة،.....
الرؤســاء والمديــرون العامــون للمؤسســات العامــة للدولــة ذات الطبيعــة الصناعيــة والتجاريــة  والــشركات 
ــرو مكاتــب الإســكان  ــوي، رؤســاء ومدي ــك أكــثر مــن 50 ٪ مــن الشــخص المعن ــي تمتل ــا والت التابعــة له
العامــة الذيــن يديــرون مخزونـًـا يزيــد عــن 2000 وحــدة ســكنية وفروعهــا التــي يتجــاوز حجــم مبيعاتهــا 
ــاكل التــي يمتلــك فيهــا أكــثر مــن نصــف رأس المــال  ــورو، الرؤســاء والمديــرون العامــون للهي 750.000 ي
بشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر مــن قبــل ســلطة محليــة واحــدة أو أكــثر والتــي يتجــاوز حجــم مبيعاتهــا 
ــة المنتدبــون للخدمــة العامــة ودوريــات المحترفــين وكذلــك  ــورو، رؤســاء الاتحــادات الرياضي 750.000 ي
رؤســاء اللجنــة الأولمبيــة الوطنيــة والرياضيــة الفرنســية واللجنــة البارأولمبيــة والرياضيــة الفرنســية، أعضــاء 

هيئــة النســخ الخاصــة.
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هــذا تونس مــن   5 بالفصــل  عليهــم  المنصــوص  الأشــخاص  القانــون  هــذا  لأحــكام  يخضــع 
مؤقتــة،  أو  دائمــة  بصفــة  منتخبــا  أو  معيّنًــا  كان  ســواء  طبيعــي،  شــخص  وكلّ  القانــون 
محليــة جماعــة  أو  الدولــة  لــدى  يعمــل  أو  العموميــة  الســلطة  صلاحيــات  إليــه   تعُهــد 

ــة  ــه صف ــل، وكل مــن ل ــل أو دون مقاب ــك بمقاب ــة ســواء كان ذل ــة أو منشــأة عمومي أو مؤسســة أو هيئ
ــة. ــة قضائي ــام بمأموري ــه القضــاء للقي مأمــور عمومــي أو مــن يعيّن

يتعــين عــلى الأشــخاص الآتي ذكرهــم التصريــح بمكاســبهم ومصالحهــم إلى هيئــة مكافحة الفســاد :-1 رئيس 
الجمهوريــة ومديــر ديوانــه ومستشــاريه، -2 رئيــس الحكومــة وأعضائها ورؤســاء دواوينهم ومستشــاريهم، 
-3 رئيــس مجلــس نــواب الشــعب وأعضائــه ورئيــس ديوانــه ومستشــاريه، -4 رؤســاء الهيئــات الدســتورية 
ــة، -7  ــات المحلي ــاء الجماع ــه، -6 رؤس ــس الأعــلى للقضــاء وأعضائ ــس المجل ــا، -5 رئي المســتقلة وأعضائه
أعضــاء مجالــس الجماعــات المحليــة، -8 رئيــس المحكمــة الدســتورية وأعضائهــا، -9 القضــاة، -10 كل مــن 
يتمتــع برتبــة وامتيــازات وزيــر أو كاتــب دولــة، -11 الأعــوان العموميــون الذيــن يشــغلون وظائــف عليــا 
طبقــا لأحــكام الفصــل 78 مــن الدســتور، -12 الأعــوان العموميــون الذيــن يشــغلون وظائــف مدنيــة عليــا 
طبقــا لأحــكام الفصــل 92 مــن الدســتور، -13 محافــظ البنــك المركــزي التونــسي ونائبــه وأعضــاء مجلــس 
إدارتــه وكاتبــه العــام، -14 المديــرون العامــون للبنــوك والمؤسســات الماليــة التــي تســاهم الدولــة في رأس 
 مالهــا ورؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارتهــا، 15-مديــرو الأجهــزة الإداريــة للهيئــات الدســتورية المســتقلة،

-16 رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات التعديليــة، -17 رؤســاء جامعــات التعليــم العــالي وعمــداء 
الكليــات ومديــرو مؤسّســات التعليــم العــالي والبحــث ورؤســاء المخابــر ووحــدات البحــث في المؤسســات 
ــة، -19 حافــظ  ــة والمستشــارون المقــررون لنزاعــات الدول ــورة، -18 المكلــف العــام بنزاعــات الدول المذك
 الملكيــة العقاريــة والمديــرون الجهويــون للملكيــة العقاريــة، -20 المعتمــدون الأول والمعتمــدون والعمــد،

كل   22- والأقاليــم،  للجهــات  التنفيذيــون  والمديــرون  والولايــات  للبلديــات  العامــون  الكتــاب   21-
ــي  ــي أو القطاع ــد الإداري والفن ــاكل التفق ــة وهي ــات الرقاب ــة بهيئ ــة رقابي ــولى مهم ــي يت ــون عموم ع
ــآت  ــات والمنش ــون بالمؤسس ــرون المركزي ــاعدون والمدي ــون المس ــرون العام ــوزارات، -23 المدي ــة لل التابع
العموميــة والخطــط المعادلــة مــن حيــث شروط التكليــف والامتيــازات، -24 أعضــاء لجــان تقييــم 
ــام  ــاع الع ــين القط ــة ب ــود الشراك ــات وعق ــود اللزم ــة وعق ــات العمومي ــود الصفق ــة عق ــناد ومراقب وإس
والقطــاع الخــاص وأعضــاء لجــان إســناد التراخيــص الإداريــة وتراخيــص ممارســة النشــاط مهــما 
 كان نوعهــا وقطاعهــا. -25 أعــوان قــوات الأمــن الداخــلي الذيــن لهــم صفــة الضابطــة العدليــة،

ــة الجبائيــة والاســتخلاص وقبــاض البلديــات ورؤســاء  ــة، -27 أعــوان المراقب ــاكل الرياضي -26 رؤســاء الهي
مكاتــب البريــد، -28 أعــوان الديوانــة المبــاشرون الذيــن لا تقــل رتبتهــم عــن متفقــد مســاعد أو مــلازم 
للديوانــة أو الذيــن يشــغلون خطــة رئيــس مكتــب أو رئيــس فرقــة أو خطــة قابــض، -29 كتبــة المحاكــم، 
-30 الأعــوان المحلفــون والمكلفــون بمهــام التفقــد والرقابــة أو الذيــن أهّلهــم القانــون لممارســة صلاحيــات 
الضابطــة العدليــة، -31 كل عــون للدولــة أو جماعــة محليــة أو مؤسســة عموميــة إداريــة يقــوم بمهــام 
آمــر صرف أو آمــر صرف مســاعد أو محاســب عمومــي أو وكيــل مقابيــض أو دفوعــات، -32 أعضــاء اللجّان 
ــة الأحبــاس الخاصــة والمشــتركة ومجالــس التــصرفّ في الأراضي الاشــتراكية، -33 مســيري  ــة لتصفي الجهوي
الأحــزاب السياســية والجمعيــات، -34 وكلاء المؤسســات الخاصــة المتعاقــدة مــع الدولــة للتــصرف في مرفــق 
عمومــي بمقابــل مــن الدولــة، -35 أصحــاب المؤسســات الإعلاميــة والصحفيــون وكل مــن يمــارس نشــاطا 
إعلاميــا أو صحفيــا، -36 رؤســاء وأعضــاء مكاتــب النقابــات المهنيــة المركزيــة أو الجهويــة أو القطاعيــة، -37 
الأمنــاء العامّــون للنقابــات المهنيــة والمنظــمات الوطنيــة. وبصفــة عامــة كل مــن تنــصّ القوانــين والتراتيــب 

المنظمّــة لممارســة وظيفتــه عــلى واجــب التصريــح بالمكاســب والمصالــح.
-ويقــدّم أعضــاء مجلــس الهيئــة وأعــوان قســمي مكافحــة الفســاد والحوكمــة والمديــر التنفيــذي للهيئــة 
تصاريحهــم وفــق ذات الصيــغ والإجــراءات المضبوطــة بهــذا القانــون إلى محكمــة المحاســبات التــي تمــارس 

ذات الصلاحيــات المخوّلــة إلى الهيئــة في مجــال التقــصي في التصاريــح المذكــورة.
 جميع الموظفينالصين
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رئيــس الجمهوريــة ومستشــاريه، أعضــاء البرلمــان، أعضــاء الحكومــة، المستشــارين، أعضــاء المجلــس الاعــلى رومانيا
للقضــاء، القضــاة ووكلاء الجمهوريــة ومســاعدي القضــاء، قضــاة المحكمــة الدســتورية، أعضــاء وموظفــي 

مجلــس الحســابات، أعضــاء البرلمــان ورؤســاء الفــرق
الوســيط ونوابــه، رئيــس لجنــة حمايــة المعطيــات الشــخصية ونائبــه، أعضــاء مجلــس المنافســة، المجلــس 
الوطنــي لدراســة أرشــيف المصالــح السريــة، مجلــس القيــم المنقولــة، مجلــس مراقبــة التأمينــات، مجلــس 
ــصري،  ــمعي الب ــس الس ــز، المجل ــة التمي ــي لمحارب ــس الوطن ــد، المجل ــة للتقاع ــة الخاص ــة الانظم مراقب
ــة  ــس هيئ ــة، أعضــاء مجل ــة الســمعية البصري ــشركات العمومي ــة بال ــة المكلف ــس واللجــان المديري المجال
النزاهــة ورئيســها ونائبــه، المديــر العــام واعضــاء المجلــس الاداري للوكالــة الوطنيــة للأنبــاء، مديــر 
المخابــرات، مديــر الاســتخبارات الخارجيــة، مديــر المصلحــة الخاصــة للاتصــالات ونوابــه، موظفــو الهيئــات 
الدبلوماســية والقنصليــة، المنتخبــون المحليــون، الاشــخاص الذيــن يشــغلون منصــب مديــر او مراقــب بمــا 
ــن يشــغلون منصــب  ــة، الاشــخاص الذي ــة او محلي ــك الموظفــين الخاضعــين لأنظمــة خاصــة مركزي في ذل
ــولاة والعــمال  ــة، ال ــة للدول ــوي العمومــي والوحــدات الصحي ــاز الترب ــة داخــل الجه مســؤولية او المراقب

وموظفــي دواوينهــم
اعضــاء المجالــس الاداريــة ولجــان التســيير ولجــان المراقبــة والاشــخاص المســير للــشركات العموميــة وطنيــة 
ومحليــة وكــذا الــشركات التجاريــة التــي تســاهم فيهــا الدولــة، والي البنــك المركــزي ونوابــه وكــذا اعضــاء 
المجلــس الاداري ومســيريه، موظفــو المؤسســات العموميــة المكلفــة بالخوصصــة، المرشــحون لمنصب رئاســة 
ــب  ــحون لمناص ــان الاوربي، المرش ــاء البرلم ــيوخ، اعض ــس الش ــو في مجل ــاني او عض ــب برلم ــة او لمنص الدول

انتخابيــة محليــة 
ــس أوكرانيا ــا، رئي ــس أوكراني ــمارك، رئي ــب والج ــو الضرائ ــون وموظف ــون والمحلي ــون المركزي ــون العمومي الموظف

البرلمــان ونائبــه، رئيــس الحكومــة ونائبــه، الــوزراء ونوابهــم، رؤســاء الأجهــزة التنفيذيــة الذيــن لا ينتمــون 
إلى الحكومــة ونوابهــم، رئيــس الأمــن، الوكيــل العــام، رئيــس البنــك المركــزي، رئيــس مجلــس الحســابات، 
مفــوض حقــوق الانســان، نــواب الأمــة، نــواب برلمان الجهــات المســتقلة، الموظفــون المركزيــون والجهويون، 
المســؤولون العســكريون، قضــاة المحكمــة الدســتورية، القضــاة المهنيــون، رئيــس وأعضاء ومفتشــو المجلس 
الأعــلى للقضــاء وموظفــو كتابتهــا، رئيــس مؤسســة الســجون ورؤســاء الشــؤون الداخليــة ورؤســاء الاتصــال 
الســمعي البــصري وحمايــة الإعــلام، شرطــة الضرائــب، رؤســاء الوقايــة المدنيــة، موظفــو النيابــة العامــة، 
موظفــو المصالــح الأمنيــة، موظفــو المصالــح الدبلوماســية، موظفــو الضرائــب والخزينــة، أعضــاء اللجنــة 
المركزيــة للانتخابــات، موظفــو الجهــات المســتقلة، موظفــو المؤسســات العموميــة، أعــوان الســلطة العامة، 
ــون (الموثقــون، مفتشــو الافتحــاص، الخــبراء المحلفــون، المحكمــون، الوســطاء المســتقلون، أعضــاء  المهني
ــدولي أو  ــم ال ــال التحكي ــون في مج ــب العامل ــون الأجان ــون، الموظف ــكام الدولي ــغل،...)، الح ــم الش تحكي
الأجنبــي والأشــخاص المســموح لهــم بحــل مشــاكل مدنيــة أو تجاريــة أو متعلقــة بالشــغل في دول أجنبيــة 
في المســالك البديلــة للقضــاء، موظفــو المنظــمات الدوليــة وأعضــاء الهيئــات البرلمانيــة الدوليــة التــي تدخــل 

أوكرانيــا ضمــن أعضائهــا.
ممارســو المناصــب السياســية، الموظفــون، المفوضــون القضائيــون، الموثقــون، القضــاة، الوكلاء، العســكريون، لتوينيا

رؤســاء مؤسســات التعليــم العــالي، فئــات اخــرى مــن الموظفــين وكــذا المنتخبــون عــلى الصعيــد الوطنــي 
والمحلي.
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رئيــس الجمهوريــة، الوزيــر الأول وأعضــاء الحكومــة، الأشــخاص الذيــن يشــغلون مناصــب نيابيــة، الجزائر
الأشــخاص الذيــن يشــغلون مناصــب قضائيــة، الأشــخاص الذيــن يشــغلون مناصــب عليــا ووظائــف عليــا في 
الدولــة، الأشــخاص الذيــن يشــغلون وظائــف محــددة بموجــب قائمــة حصريــة، ويتعلــق الأمــر يالموظفــين 
الذيــن بحكــم منصبهــم قــد يكونــون عرضــة لشــبهة الفســاد كالمراقبــين والمفتشــين وأمنــاء الضبــط لــدى 
الهيئــات القضائيــة وضبــاط الشرطــة والمهندســين والخــبراء في قطــاع شرطــة المناجــم وكــذا بعــض المناصــب 

الدبلوماســية لــدى وزارة الشــؤون الخارجيــة.

الفرع الخامس: مسطرة معالجة وفحص صحة التصريحات
تــتراوح المســطرة المتبعــة للتحقــق مــن صحــة المعلومــات المضمنــة بالتصريحــات بــين الاعتــماد عــلى القــدرات 
والصلاحيــات الذاتيــة الممنوحــة لهيئــات تلقــي هــذه التصريحــات، أو الاســتعانة بأجهــزة أخــرى مؤهلــة للقيــام 
بهــذه المهمــة عــلى خلفيــة موقعهــا المؤســسي الــذي يتيــح لهــا فــرص الاطــلاع الواســع عــلى مختلــف المعلومــات 

ذات الصلــة بممتلــكات الأشــخاص الملزمــين. 
ويوضح الجدول الموالي مسطرة المعالجة والتحقق المتبعة من طرف مختلف الدول في هذا الشأن:

مسطرة المعالجة والتحققالدول
في حالــة خــرق القانــون المنظــم للتصريــح بالممتلــكات (التأخــر أو نقــص المعلومــات أو تزويرهــا)، يتــم الشيلي

انــذار المــصرح بعدهــا يدفــع غرامــة عــن كل يــوم تأخــير ثــم يطــرد ويســجل ذلــك في الســيرة الذاتيــة 
ــادرة مــن المراقــب  ــدأ مســطرة الفحــص بمب ــة في حقــه. تب ــح متابعــة جنائي ــة فت للموظــف مــع امكاني
العــام بالنســبة لغــير السياســيين. بالنســبة للسياســيين فتكــون بمبــادرة مــن لجنــة الشــفافية البرلمانيــة أو 

بشــكاية معللــة مــن أي جهــة مهتمــة.
ترسل الهيئة العليا لشفافية الحياة العامة التصريحات إلى الادارة المكلفة بالضرائب.فرنسا

يمكن للهيئة أن تطلب من إدارة الضرائب ممارسة حق الاتصال من أجل جمع كل المعلومات المفيدة.
«يجوز لها كذلك أن تطلب من إدارة الضرائب تنفيذ إجراءات المساعدة الإدارية الدولية.

يجوز للناخبين ابداء ملاحظاتهم حول تصريحات المرشحين.
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ــام الأعــوان الراجعــين إليهــا بالنظــر بواجــب التصريــح بالتنســيق تونس ــاكل العموميــة متابعــة قي -عــلى الهي
ــا بالفصــل 5 مــن  ــاء الآجــال المنصــوص عليه ــل انته ــكل عمومــي قب ــة. ويجــب عــلى كل هي مــع الهيئ
هــذا القانــون، مــدّ الهيئــة بقائمــة إســمية في الأعــوان الراجعــين إليــه بالنظــر المطالبــين بواجــب التصريــح 

وتحيينهــا كلّــما اقتــضى الأمــر ذلــك.
-تتــولىّ الهيئــة مــدّ رؤســاء الهيــاكل والهيئــات العموميــة بقائمــة إســمية في الأشــخاص الراجعــين إليهــم 
بالنظــر المصرحــين بمصالحهــم ومكاســبهم وكذلــك قائمــة بأســماء الأشــخاص الذيــن لم يقدمــوا تصريحهــم 

أو لم يجــدّدوه بمــا في ذلــك رؤســاء الهيــاكل والهيئــات العموميــة.
-تتــولىّ الهيئــة معالجــة التصاريــح المودعــة لديهــا طبــق التشريــع المتعلــق بحمايــة المعطيــات الشــخصية. 
ــة،  ــدى الهيئ ــة ل ــح المودع ــلى التصاري ــلاع ع ــون للاط ــضى القان ــين بمقت ــخاص المؤهل ــلى الأش ــب ع ويج
المحافظــة عــلى سريــة المعطيــات الشــخصية المضمّنــة بتلــك التصاريــح ولــو بعــد انتهــاء المعالجــة أو زوال 

صفتهــم.
وتعتــبر الإجــراءات المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون والشــكاوى التــي تقــدم بخصــوص حــالات الإثــراء غــير 
ــع  ــة ويجــب عــلى كل مــن اطلّ ــق، مــن الأسرار المهني ــا يجــري في شــأنها مــن تقــص وتحقّ المــشروع وم

عليهــا عــدم إفشــائها.
-يتــولىّ قســم مكافحــة الفســاد بالهيئــة وجوبــا التقــصي والتحقــق في صحة التصاريــح بالمكاســب والمصالح 
ــون.  ــذا القان ــن ه ــل 5 م ــن الفص ــن1 إلى 12 م ــداد م ــم بالأع ــار إليه ــخاص المش ــا الأش ــوم به ــي يق الت
ــون،  ــة الأشــخاص، المشــار إليهــم بالفصــل 5 مــن هــذا القان ــولىّ التقــصي والتحقــق في تصاريــح بقي ويت

طبــق عينــات يضبطهــا وفــق برنامــج عملــه الســنوي.
يقــوم موظفــو المــوارد البشريــة، بطريقــة سريــة، بالتحقــق مــن صحــة التصريحــات في إطــار مــا يعــرف الصين

بعمليــة «ضــمان الجــودة»، في حالــة شــك أحدهــم بــأن المعلومــات غــير صحيحــة، يتــم تكويــن مجموعــة 
بحــث وتحــر حــول الموضــوع

عند تلقي شكاية (يعاقب صاحب الوشاية الكاذبة)رومانيا
بمبادرة من رئيس هيئة النزاهة 

مــن خــلال معلومــات منشــورة في وســائل الاعــلام يمكــن للرئيــس ان يبــادر تلقائيــا للتحــري والبحــث في 
حالتــين:

-عدم التصريح
-التصريح المتأخر 

يمكن لمأموري الهيئة الولوج الى قواعد المعطيات التالية:
-السجل الضريبي

-قاعدة المعطيات للتعريف الشخصي
-سجل المحافظة العقارية

-سجل النقل
السجلات الاخرى ذات الصلة بالملكية

يمكن للهيئة الاستعانة بخبراء
مــن الممكــن فتــح بــاب التحــري حــول صحــة التصريــح عنــد تلقــي شــكاية في الموضــوع، بطريقــة تلقائية، اسبانيا

عنــد التأخــر في التصريــح او الامتنــاع عنهــا و عنــد وجــود اختــلاف بــين الممتلــكات المــصرح بهــا وبــين 
المصــادر المشروعــة للدخــل.
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هناك نوعان من التحقق من صحة التصريحات:أوكرانيا
-التحقق أو الفحص الإلزامي: بالنسبة لجميع التصريحات التي صرح بها المرشح للمنصب.

عــلى كل شــخص يترشــح في أجــل الحصــول عــلى منصــب لــدى الســلطة العامــة للدولــة أن يوقــع عــلى 
ــه  ــه ويــصرح بممتلكات ــا يتعلــق بممتلكات ــة بالبحــث والتحــري في كل م موافقــة تســمح للجهــات المعني

بالإضافــة إلى الوثائــق الاخــرى.
ــات  ــن صحــة المعلوم ــد م ــن أجــل التأك ــة م ــات المعني ــا المــصرح إلى الجه ــة المرشــح لديه ترســل الهيئ

ــا. المــصرح به
يقــوم المترشــحون لمنصــب وزيــر أو برلمــاني قبــل تعيينــه بالتصريــح بممتلكاتــه، وفي حالــة عــدم إدلائــه 

بموافقــة مكتوبــة مــن أجــل البحــث في ممتلكاتــه يرفــض ترشــحه.
يقــوم رئيــس الهيئــة أو المؤسســة المركزيــة أو المحليــة المرشــح لديهــا الشــخص بتكويــن لجنــة تفتيــش 
خاصــة تقــوم بالبحــث والتحــري حــول الممتلــكات المــصرح بهــا، ويجــب أن تضــم هــذه اللجنــة عضــوا 

مــن هيئــة مكافحــة الفســاد وعنــد الاقتضــاء يمكــن اشراك أعضــاء مــن هيئــات اخــرى.
يخضــع المرشــحون الجــدد للبحــث والتحــري في ممتلكاتهــم، بينــما في حالــة تغيــير المنصــب يتــم اشــعار 

الهيئــة الموظفــة بنتائــج الأبحــاث الســابقة.
وتقــوم بهــذا الفحــص كل مــن المديريــة العامــة للوظيفــة العموميــة ومديريــة الضرائــب ووزارة الداخليــة 

والاجهــزة الامنيــة ..
-الفحــص أو التحقــق حســب الحاجــة: تقــوم بهــا عــدة جهــات تطبيقــا لقانــون مكافحــة الفســاد وقانــون 
الوظيفــة العموميــة، ويتــم اجــراء الفحــص عــلى اســاس الاختيــار العشــوائي مــع التركيــز عــلى الاعتبــارات 
المتعلقــة بخطــر وقــوع حــالات فســاد. كــما أن عمليــة التحقــق تثــار في حالــة تلقــي تبليــغ معلــوم أو 

بمناســبة القيــام بأبحــاث وتحريــات.
ــتفسر لتوينيا ــب ان يس ــش الضرائ ــن لمفت ــات. ويمك ــة التصريح ــن صح ــق م ــب بالتحق ــو الضرائ ــوم مفتش يق

ــة ــة ومضبوط ــق مكتوب ــلال الادلاء بوثائ ــن خ ــه م ــادر ممتلكات ــن مص ــصرح ع الم

الفرع السادس: المخالفات والعقوبات
ــات أو  ــم التصريح ــر في تقدي ــمل التأخ ــي تش ــات الت ــماد المخالف ــلى اعت ــع ع ــات تجم ــف التشريع ــكاد مختل ت
عــدم التصريــح أو التصريــح غــير المطابــق. أمــا بالنســبة للعقوبــات فتــتراوح عمومــا بــين العقوبــات التأديبيــة 

ــة: ــكل دول ــة الخاصــة ب ــل ذات الصل ــة. ويوضــح الجــدول المــوالي التفاصي والجنائي

العقوباتالدول
يعاقــب بالحبــس لمــدة 3 ســنوات وغرامــة قدرهــا 45000 يــورو في حالــة رفــض التصريــح بالممتلــكات فرنسا

أو اخفــاء جــزء مهــم منهــا أو مصالحــه أو تقديــم تقييــم خاطــئ للممتلــكات . حظــر الحقــوق المدنيــة 
وفقــاً للــشروط المنصــوص عليهــا في المــواد 131-26 و131-26-1 مــن قانــون العقوبــات، وكذلــك حظــر 

ممارســة الوظيفــة العامــة وفقــاً للــشروط المنصــوص عليهــا في المــادة 131-27 مــن نفــس القانــون. 
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الغرامات رومانيا
وفي حالة عدم الامتثال لطلب المعلومات المرسل من طرف مأمور الهيئة 

فتح مسطرة جنائية أو تفتيش إداري 
مصادرة الأموال المشبوهة

العزل
ــدى المرشــح حــق أوكرانيا ــكات يرفــض ترشــيحه ويبقــى ل ــح بالممتل ــون التصري ــة خــرق المرشــح لقان في حال

ــدى المحكمــة المختصــة. ــرار المتخــذ ضــده ل الطعــن في الق
في حالــة تســجيل خروقــات في التصريــح، تقــوم اللجنــة المكلفــة بالبحــث بإشــعار كل من رئيــس الإدارة 
ــة  ــة بمكافح ــات المكلف ــة، والهيئ ــلطات المحلي ــخص، والس ــا الش ــح لديه ــة المرش ــة أو المؤسس أو الهيئ

الفســاد.
أما ما يتعلق بالتصريحات ذات الطبيعة المالية فتقوم مديرية الضرائب بذلك الإشعار.

وكل هذا لا يعفي الشخص المرشح من تصحيح تصريحه وخضوعه للنشر.
يتم نشر تصريحات المرشحين قبل اعتلاء المنصب السياسي أو الوظيفي.

عقوبات تأديبية وجنائية.
تم تقسيم المخالفات إلى ثلاثة أنواع:إسبانيا

1- مخالفات جسيمة: عندما تتضمن التصريحات معلومات خاطئة أو وثائق مزورة.
ــم أحــد المعلومــات أو  ــذار، عــدم تقدي ــح بعــد الان ــات متوســطة الجســامة: عــدم التصري 2- مخالف
ــكاب مخالفتــين  ــح، ارت ــون، عــدم احــترام اجــال التصري ــح غــير مطابقــة للقان ــق، وضــع تصاري الوثائ

بســيطتين خــلال ســنة واحــدة.
3- مخالفات بسيطة: التصريح بعد الانذار، التصريح المتأخر.

مكتــب تضــارب المصالــح ملــزم بالإحالــة عــلى القضــاء في حالــة وجــود أدلــة أو شــكوك حــول ارتــكاب 
جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون.

عند التحقق من وجود خروقات تتم إحالة الملفات إلى القضاء مع إقرار عقوبات تأديبية وجنائية.ليتوينيا
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- تــم تحديــد صــور الإخــلال بواجــب التصريــح بالممتلــكات كالآتي: الإخــلال الــكلي (في حالــة الامتنــاع الجزائر
عــن تقديــم اكتتــاب التصريــح بالممتلــكات داخــل الآجــال القانونيــة ويصبــح بذلــك مرتكبــا لجريمــة 
عــدم التصريــح  ) والإخــلال الجــزئي( في حالــة تقديــم تصريــح غير صحيــح أو خاطــئ أو إدلاء بملاحظات 
خاطئــة عمــدا أو خــرق عمــدا التزامــات يفرضهــا عليــه القانــون كأن يهمــل بعــض البيانــات الواجــب 
ذكرهــا والمنصــوص عليهــا في المرســوم الرئــاسي ويصبــح بذلــك مرتكبــا لتصريــح كاذب أو خــرق التزامات 

قانونيــة بصفــة عمديــة). بالنســبة للقضــاة تعتــبر أخطــاء تأديبيــة؛
ــديد  ــن تش ــة، ويمك ــة مالي ــنوات وبغرام ــس س ــهر إلى خم ــن 6 أش ــس م ــات الحب ــن العقوب - تتضم
العقوبــة إدا كان مرتكــب الجريمــة قاضيــا أو موظفــا يمــارس وظيفــة عليــا في الدولــة أو ضابطــا عموميــا 
ــارس  ــة أو يم ــة قضائي ــون شرط ــا أو ع ــه أو ضابط ــاد ومكافحت ــن الفس ــة م ــة الوقاي ــوا في هيئ أو عض
صلاحيــة الشرطــة القضائيــة أو موظــف أمانــة ضبــط؛ حيــث يعاقــب بالحبــس مــن 10 ســنوات إلى 
20 ســنة وبغرامــة ماليــة، بالإضافــة إلى العقوبــات التكميليــة كمصــادرة الأمــوال والمنــع مــن ممارســة 

بعــض الحقــوق.

بعدمــا تعرفنــا عــلى أبعــاد المنظــور الدســتوري للتصريــح بالممتلــكات، وعــلى الخطــوط العريضــة للمواصفــات 
المعياريــة المعتمــدة لدعــم هــذه المنظومــة، وبعــد تســليط الضــوء عــلى تفاعــل مجموعــة مــن تشريعــات الــدول 
مــع هــذه المواصفــات، يصبــح بإمكاننــا اســتثمار هــذا الرصيــد في اســتشراف مقومــات تشريــع وطنــي بضمــن 
ــة،  ــات المعياري ــع المواصف ــة م ــتوري، والملاءم ــاد الســقف الدس ــع أبع ــة في ظــل التجــاوب م ــة والفعالي النجاع

والاســتئناس بالتجــارب الفضــلى والتشريعــات الدوليــة.  



الفصل الثالث
المنظومة المغربية للتصريح بالممتلكات: 
تجاوز مظاهر القصور في اتجاه التماس 

النجاعة والوقع
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الفصــل الثالــث: المنظومــة المغربيــة للتصريــح بالممتلــكات: تجــاوز مظاهــر القصــور في 
اتجــاه التــماس النجاعــة والوقــع

ــكات  ــح بالممتل ــام التصري ــر نظ ــي تؤط ــة الت ــات القانوني ــن المقتضي ــة م ــذ 2008 مجموع ــرب من ــد المغ اعتم
الخــاص بأصنــاف مــن المســؤولين والموظفــين الملزمــين بتقديــم تصريحــات عــن ممتلكاتهــم إلى المجلــس الأعــلى 

ــابات. 24 للحس
وقــد جــاء التأكيــد حينهــا عــلى أن هــذه القوانــين تــروم تجــاوز مظاهــر القصــور التــي ظلــت تطــال القانــون 
رقــم 92-25 بتاريــخ 7 دجنــبر 1992 المتعلــق بالتصريــح بالممتلــكات، وذلــك عــلى مســتوى الأشــخاص الملزمــين 
بالتصريــح، وآليــات المراقبــة والتتبــع، وتحديــد عنــاصر الــثروة الخاضعــة للتصريــح، ورصــد العقوبــات والغرامــات 

المناســبة.
ــكات في إطــار  ــح بالممتل ــا عــلى طــرح مســألة التصري ــر بالإشــارة، أن رأي المــشرع المغــربي اســتقر وقته والجدي
تقنيــة تشريعيــة تدُمــج المقتضيــات القانونيــة ذات الصلــة داخــل النصــوص التــي تنظــم كل هيئــة مــن الهيئــات 
الملزمــة بالتصريــح، خلافــا للتوجــه الــذي تــم اعتــماده في قانــون 1992، وذلــك اقتناعــا منهــا بــأن هــذه التقنيــة 
ــع، داخــل إطــار  ــبرت مــن غــير المستســاغ تجمي ــين؛ إذ اعت ــدرج القوان ــدأ ت مــن شــأنها أن تســمح باحــترام مب
قانــوني شــامل، الأشــخاص الذيــن تؤطــر وضعياتهِــم مقتضيــاتُ الظهــير أو القوانــين التنظيميــة، مــع الأشــخاص 

الذيــن تــسري عليهــم القوانــين العاديــة أو المراســيم25. 
وعمومــا، يمكــن القــول بــأن الآمــال التــي كانــت معقــودة عــلى المنظومــة الجديــدة للتصريــح بالممتلــكات لتجاوز 
حالــة الجمــود والعطالــة التــي ظلــت لصيقــة بقانــون 1992، اصطدمــت مــن جديــد بمجموعــة مــن العقبــات 
التــي جعلــت هــذه المنظومــة عاجــزة عــن توظيــف آليــات الإلــزام والرصــد وتتبــع الممتلــكات واقتيــاد المخالفــين 
إلى ســلطات المتابعــة وإنــزال العقــاب، وبالتــالي عاجــزة عــن إحــداث الأثــر الإيجــابي الملمــوس في بنيــان الشــفافية 

وتحصــين تدبــير الشــأن العــام.
لتجــاوز هــذه العقبــات واســتشراف مقومــات إطــار قانــوني ناجــع في هــذا المجــال، حــري بنــا أن نتعــرف بدايــة 
عــلى طبيعــة الإكراهــات المرتبطــة بهــذه المنظومــة كــما رصدهــا المجلــس الأعــلى للحســابات باعتبــاره الجهــة 
ــاف  ــك إلى استكش ــد ذل ــصرف بع ــرع الأول)، لنَِنْ ــات (الف ــة التصريح ــع ومراقب ــي وتتب ــتوريا بتلق ــة دس المعني
ــة والعميقــة التــي تكبــح قــدرة منظومــة التصريــح بالممتلــكات عــلى الاشــتغال وتحقيــق  الاختــلالات الحقيقي
الغايــات المرجــوة منهــا، وذلــك عــبر تثبيــت وجاهــة التشــخيص انطلاقــا مــن رصــد الفجــوات المســجلة وتقريبهــا 
ــة ونجاعــة  ــات النهــوض بفعالي ــاني)، قبــل الانتقــال إلى اســتظهار متطلب ــة (الفــرع الث مــن المواصفــات المعياري

هــذه الآليــة القانونيــة (الفــرع الثالــث).



منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات : إرساء رؤية شمولية من أجل تثبيت الحكامة المسؤولة52

الفــرع الأول: إكراهــات منظومــة التصريــح بالممتلــكات حســب منظــور المجلــس الأعــلى 
للحســابات

ــس  ــأ المجل ــذ، لم يفت ــز التنفي ــكات حي ــاري بالممتل ــح الإجب ــة بالتصري ــة المتعلق ــة القانوني ــذ دخــول المنظوم من
الأعــلى للحســابات يؤكــد في تقاريــره الســنوية عــلى أن الإكراهــات التــي يواجههــا عــلى مســتوى تتبــع ومراقبــة 
التصريحــات تعــزى إلى الأعطــاب التــي تعــتري النصــوص القانونيــة المنظمــة لهــذا المجــال، مجــددا التذكــير في كل 
مــرة بالقاعــدة الواســعة للملزمــين، مقارنــة بالوســائل والآليــات المتاحــة، والتــي ينتــج عنهــا إيــداع أعــداد كبــيرة 
مــن التصريحــات لــدى المجلــس، مــما يعرقــل، بالتــالي، عمليــة المراقبــة والتتبــع، لاســيما وأن عمــل المجلــس في 
هــذا الشــأن يبقــى موقوفــا عــلى مــدى اســتجابة الســلطات الحكوميــة لمراســلاته المتعلقــة بمــده بالمعلومــات 

اللازمــة في هــذا الشــأن.26
كــما ظــل المجلــس يؤكــد عــلى عــدم موافاتــه في حينــه بالقوائــم التــي طــرأت عليهــا تغيــيرات؛ ســواء تعلــق الأمــر 
بتعيينــات جديــدة أو بانتهــاء للمهــام؛ إذ لم يكــن يتوصــل بهــا عــادة إلا بعــد مــرور عــدة أشــهر مــن التعيــين، 

مــما جعــل تتبــع إيــداع التصريحــات اللازمــة في الآجــال القانونيــة هدفــا صعــب المنــال.27
وللإشــارة، فقــد بلــغ مجمــوع التصاريــح المودعــة بالمحاكــم الماليــة، منــذ ســنة 2010، تاريــخ دخــول منظومــة 
ــا  ــه 231.413 تصريح ــا مجموع ــنة 2018، م ــم س ــة مت ــذ، إلى غاي ــز التنفي ــكات حي ــاري بالممتل ــح الإجب التصري
بالممتلــكات، شــكلت تصاريــح الموظفــين والأعــوان العموميــين في مجموعهــا نســبة %91.5 فيــما مثلــت الفئــات 

ــة أي 8,5% .28 الأخــرى النســبة المتبقي
وحســب مصــادر رســمية مــن المجلــس الأعــلى للحســابات، فقــد توصــل هــذا الأخــير ســنة 2019 بمــا مجموعــه 
9123 تصريحــا إجباريــا بالممتلــكات، هــم بالأســاس فئــة الموظفــين والأعــوان (8204 تصريحــا)، و919 تصريحــا 
بالنســبة للفئــات الأخــرى (أعضــاء الحكومــة، أعضــاء البرلمــان، القضــاة، أعضــاء الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي 
البــصري). وقــد يرجــع ارتفــاع هــذه النســبة مقارنــة مــع ســنة 2018 (926 تصريــح)، مــن جهــة إلى كــون 2019 
ســنة تجديــد تصريحــات الملزمــين، ومــن جهــة ثانيــة، الى تــدارك التأخــر الــذي عرفــه ضبــط الملزمــين بالتصريــح 
الإجبــاري بالممتلــكات بالنســبة لفئــة الموظفــين، ومــن تطبيــق الإجــراءات القانونيــة المنصــوص عليهــا في هــذا 

الشــأن.
ــا  ــم تصريحــات بممتلكاته ــات المســتهدفة بتقدي ــزام الفئ ــار موضوعــي لإل ــاب معي ــإن غي ــر، ف ومهــما كان الأم
ــداد ضخمــة مــن المصرحــين، في تضــارب  ــة المعتمــدة مفتوحــا عــلى اســتيعاب أع ــة القانوني ــاء الآلي جعــل وع
صــارخ مــع مبــدأ التناســب بــين الأعــداد المصرِّحــة والإمكانيــات المتاحــة أمــام الجهــة المعنيــة بالتتبــع والمراقبــة.

ومعلــوم أن مبــدأ التناســب المذكــور، بالإضافــة إلى كونــه يعتــبر مــن بــين المواصفــات المعياريــة لضــمان نجاعــة 
منظومــة التصريــح بالممتلــكات، يشــكل مطلبــا ملحــا لــدى المنظــمات الدوليــة المعنيــة التــي مــا فتئــت تشــدد 
ــين  ــدد الملزم ــات وع ــة التصريح ــين بمراقب ــخاص المكلف ــدد الأش ــين ع ــول ب ــوازن معق ــداث ت ــلى ضرورة إح ع

ــح. بالتصري
26 - التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 8102، ج 1، ص 81. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم لحد الآن صدور التقارير السنوية الرسمية المتعلقة بأنشطة المحاكم المالية برسم سـنتي 9102 و0202.

27- المرجع السابق، ص18.

28- المرجع السابق، ص 18.
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وفي هــذا الإطــار، وضعــت منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة جــدولا يوضــح التفــاوت الواضــح بــين البلــدان 
فيــما يخــص المــوارد البشريــة المعبــأة عــلى مســتوى التتبــع مقارنــة مــع أعــداد الملزمــين بالتصريــح عــن كل ألــف 

ملــزم، كــما هــو مبــين فيــما يــلي:

نسبة المسؤولين عن كل ألف عدد الموظفين المكلفين بالتدقيقعدد الملزمينالبلد
ملزم

300000570.19رومانيا
526420.4سلوفينيا

600030.5البوصنة و الهرسك
4700002610.55كازاخستان

300020.7مقدونيا
70800661.07لاتفيا

707391.2بلغاريا
200031.5جيورجيا
33026إستونيا

4200202.4ألبانيا
185052.7كرواتيا

138942.9كرجستان
2775103.6مونتنكرو
80045كوسوفو

10000فرنسا
39

6.3(9 مستشارين + 30 عونا إداريا + 24 مقررا) 

*بلجيكا
(موظفو كتابة 

الضبط)
8000101.25

360002025.6الأرجنتين 

وبنــاء عــلى هــذا الجــدول الــذي  تــم وضعــه مــن طــرف منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، قــام المجلــس 
الأعــلى للحســابات باحتســاب نســبة عــدد الموظفــين المكلفــين بتدقيــق التصريــح بالممتلــكات مقارنــة مــع عــدد 
الملزمــين بالتصريــح (عــن كل ألــف ملــزم)؛ حيــث انتهــى إلى تأكيــد النســبة الهزيلــة لتغطيــة تدبــير العــدد الهائــل 

مــن الملزمــين وفــق مــا توضحــه المعطيــات التاليــة:

نسبة المسؤولين عن عدد الموظفين المكلفين بالتدقيقعدد الملزمينالمغرب
كل ألف ملزم

120.00018المجالس الجهوية للحسابات
(12 قاضيا و6 كتاب ضبط)

0.15

15.00040.26المجلس الأعلى للحسابات
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ــدم  ــالات ع ــلى ح ــاص ع ــكل خ ــابات بش ــلى للحس ــس الأع ــد المجل ــع، يؤك ــة والتتب ــة المراقب ــوص حصيل وبخص
تســوية الملزمــين لوضعياتهــم المتعلقــة بإيــداع التصريحــات؛ حيــث أفــاد بأنــه، وبعــد اســتيفاء جميــع إجــراءات 
التبليــغ وانــصرام الآجــال القانونيــة، وجهــت المجالــس الجهويــة للحســابات إلى الســيد رئيــس الحكومــة قوائــم 
بأســماء الملزمــين بالتصريــح الإجبــاري بالممتلــكات مــن فئــة المنتخبــين الذيــن لم يســووا وضعيتهــم عــلى الرغــم 
مــن توصلهــم بالإنــذارات الموجهــة إليهــم في هــذا الشــأن، وانــصرام أجــل ســتين يومــا مــن تاريــخ توصلهــم بهــذه 
ــا بمقتــضى  ــين، قصــد اتخــاذ إجــراءات العــزل المنصــوص عليه ــم رفــع أمــر مجموعــة مــن المنتخب ــذارات، ت الإن
ــم وغرفــة  ــا موزعــين عــلى 31 جماعــة ومقاطعــة وإقلي ــون. ويتعلــق الأمــر بأربعــة وأربعــين (44) منتخب القان

للتجــارة والصناعــة والخدمــات.29
ــة التصريحــات  ــع ومراقب ــة المجلــس الأعــلى للحســابات فيــما يتعلــق بتتب ــة عــلى حصيل وتبقــى الســمة الغالب
هــي التوصيــة بالعــزل الــذي طــال فئــة وحيــدة مــن المصرحــين هــي فئــة أعضــاء الجماعــات الترابيــة30 ومنتخبــي 

الغــرف المهنيــة.31
ــة،  ــة، في إطــار توصي ــة تتبــع ومراقبــة التصريحــات المجلــسَ الأعــلى للحســابات إلى المطالب لقــد دفعــت صعوب
ــون  ــار قان ــا في إط ــادة صياغته ــاس إع ــلى أس ــكات ع ــاري بالممتل ــح الإجب ــة بالتصري ــين المتعلق ــة القوان بمراجع
موحــد،32 مشــددا عــلى أهميــة ملاءمتــه مــع المقتضيــات المســتجدة بدســتور 2011، خاصــة الشــطر الأول مــن 
الفقــرة الرابعــة مــن الفصــل 147 وكــذا الفصــل 158، بشــكل يتجــاوز نقائــص ومحدوديــة المنظومــة الحاليــة.33 
والأمــر الأكيــد هــو أن محدوديــة منظومــة التصريــح بالممتلــكات تتجــاوز مــا رصــده المجلــس الأعــلى للحســابات 
ــع  ــة م ــذه المنظوم ــة له ــة بالأســاس إلى الفجــوة العميق ــة راجع ــة بنيوي ــا محدودي مــن مظاهــر القصــور، لأنه

المواصفــات المعياريــة؛ وهــو الأمــر الــذي يعمــل الفــرع المــوالي عــلى توضيحــه بشــكل مفصــل.
الفــرع الثــاني: مظاهــر القصــور العميقــة للتشريــع المغــربي: الفجــوات الملحوظــة مــع المواصفــات 

المعيارية
الواقــع أن مــا رصــده المجلــس الأعــلى للحســابات مــن إكراهــات حالــت دون اضطلاعــه بمهــام التتبــع والمراقبــة 
الناجعــة لتصريحــات الملزمــين، لا يعكــس حقيقــة حجــم الاختــلالات البنيويــة التي تعاني منهــا المنظومــة القانونية 
الوطنيــة للتصريــح بالممتلــكات، لأن هــذه المنظومــة تعــاني مــن أعطــاب هيكليــة تطــال تــدني منســوب تجــاوب 
الآليــات التــي اعتمدتهــا القوانــين الوطنيــة لتأطــير هــذا المجــال مــع المواصفــات المعياريــة ذات الصلــة؛ ســواء 
عــلى مســتوى الأشــخاص الملزمــين، أو التتبــع والمراقبــة، أو متطلبــات الشــفافية، أو مســاطر البحــث والتحــري، أو 

المخالفــات والمعاقبــة عليهــا أو ضــمان شروط تطبيقهــا الفعــلي والمحكــم.
29- تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018.

30- عزل 26 عضوا من أعضاء الجماعات الترابية بتاريخ 18 يونيو 2020. الجريدة الرسمية عدد 6892 بتاريخ 18 يونيو 2020.

31- مرسوم السيد وزير الداخلية رقم 2-19-318 بتاريخ 30 ابريل 2019 يقضي بعزل منتخب بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، لكلميم- واد نون؛

- مرسوم السيد وزير الداخلية رقم 2-19-319 بتاريخ 30 ابريل 2019 يقضي بعزل منتخب بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، الشرق. الجريدة الرسمية عدد 6779 بتاريخ 20 ماي 2019.
32- التقرير السنوي للمجلس ا على للحسابات برسم سنة 8102، ج 1، ص 81. وتجدر ا شارة الىٕ انٔه لم يتم لحد ا ن صدور التقارير

السنوية الرسمية المتعلقة بانٔشطة المحاكم المالية برسم سـنتي 9102 و0202. 
33- المرجع السابق، ص81.
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ويســمح اســتقراء المقتضيــات القانونيــة المؤطــرة لمجــال التصريــح بالممتلــكات في ضــوء المواصفــات المعياريــة 
ذات الصلــة، برصــد الفجــوات الواضحــة التــي تشــكل مواطــن قصــور وثغــرات ســاهمت بقســط كبــير في تعطيــل 

هــذه الآليــة القانونيــة وتحجيــم دورهــا في تثبيــت قيــم الشــفافية المطلوبــة في ممارســة المســؤولية ببلادنــا.
للوقــوف عــلى هــذه الفجــوات، تــم اســتخلاص خمســة عــشر (15) مواصفــة معياريــة، تنبثــق عــن كل واحــدة 
منهــا مجموعــةٌ مــن التفريعــات التــي شــكلت الأرضيــة التــي تــم عــلى أساســها تقييــمُ المقتضيــات القانونيــة، 

وذلــك وفــق مــا هــو موضــح في الجــدول المــوالي:
المواصفات 

حدود تجاوب التشريع المغربي مع المعاييرتفريعات تصريف المعاييرالمعيارية

1- التحديد الواضح للأهداف

إدراج مقتــضى قانــوني في المدخــل ينــص بوضوح 
عــلى الأهــداف المتوخاة؛

لا يوجد تجاوب

 ضرورة التنصيــص عــلى أهــداف وقائيــة: نــشر 
ثقافــة النزاهــة والشــفافية والحيــاد والمصلحــة 
العامــة وتعزيــز ثقــة المواطنــين في المرفــق 

العــام

لا يوجد تجاوب
بــل يســير القانــون في الاتجــاه المعاكــس، حيــث ينــص 
ــات  ــون التصريح ــتعمال مضم ــع اس ــضى يمن ــلى مقت ع
لأغــراض أخــرى غــير المنصــوص عليهــا؛ بمــا يفهــم منــه 

ــات الشــفافية المتوخــاة. ــق عــلى متطلب التضيي
ضبطيــة  أهــداف  عــلى  التنصيــص  أهميــة   
ــين  ــاءلة لتحص ــة والمس ــع والمراقب ــة: التتب رقابي
المســؤوليات العموميــة؛ (المرجعيــة القانونيــة) 

لا يوجد تجاوب

انبثــاق الأهــداف بشــكل واضــح عــلى مســتوى 
مقتضيــات القانــون.

تجاوب جزئي
مــن  الرقابيــة  الضبطيــة  الأهــداف  عــلى  يقتــصر 
خــلال المقتضيــات المتعلقــة بالاختصاصــات الممنوحــة 

للمجلــس الأعــلى للحســابات في هــذا الشــأن.
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المواصفات 
حدود تجاوب التشريع المغربي مع المعاييرتفريعات تصريف المعاييرالمعيارية

2- ضمان التكامل والنجاعة القانونية

ضــمان انســجام مقتضيــات القانــون، وتثبيــت 
سريانهــا بشــكل موحــد عــلى جميــع الملزمــين

لا يوجد تجاوب
ــة وغــير متناســقة فيــما  نظــرا لوجــود نصــوص متفرق

بينهــا
الإلكترونيــة  التعبئــة  «وثوقيــة»  تعزيــز   -
الأمثــل  بالتوظيــف  التصريــح،  لاســتمارات 
بالتوقيــع  المتعلقــة  القانونيــة  للمقتضيــات 

الإلكــتروني؛
- تعزيــز نجاعــة الإطــار القانــوني للتصريــح 
بالممتلــكات عــن طريــق اســتثمار وملاءمــة 
الترســانة القانونيــة المتعلقــة بالإرســال عــن 
بعــد، وبالحجيــة القانونيــة للإحالــة الإلكترونية، 

ونظــام التوصــل الإلكــتروني؛
- التنصيــص القانــوني عــلى حجيــة التوقيــع 
الإلكــتروني، مــع إلــزام المصرحــين باعتــماده، 

والعمــل عــلى تكوينهــم في هــذا المجــال.

ــربي  ــع المغ ــن التشري ــم تضم ــاوب، رغ ــد تج  لا يوج
للمقتضيــات المتعلقــة بالتبــادل الإلكــتروني للمعطيــات 

ــع الإلكــتروني. ــة التوقي وحجي
بالتصريــح  المتعلــق  المغــربي  التشريــع  يأخــذ  لا   -

للاســتمارة، الإلكترونيــة  بالتعبئــة  بالممتلــكات 
- وجــود مقتضيــات قانونيــة تنظــم التبــادل الالكــتروني 
للمعطيــات القانونيــة، لكنهــا لم تســتثمر نتيجــة عــدم 

اعتــماد الإحالــة الإلكترونيــة للاســتمارة.
كــما أن الحكومــة تتــداول حاليــا حــول مــشروع قانــون 

يتعلــق بــالإدارة الرقميــة

للمشــمولات  القانــون،  بمقتــضى  التحديــد، 
التصريــح؛ اســتمارة  لنمــوذج  الأساســية 

تجاوب جزئي
ــص  ــح بن ــوذج التصري ــد نم ــلى تحدي ــشرع ع ــص الم ن
تنظيمــي دون تحديــد المعايــير الواجــب احترامهــا عنــد 

وضــع هــذا النمــوذج والأهــداف المتوخــاة منــه.
عــلى الرغــم مــن أن النــص التشريعــي قــد حــدد 
المشــمولات الكــبرى للنمــوذج إلا أن تفصيلاتــه تحتــاج 
إلى إطــار تحــدد مــن خلالــه المعايــير الواجــب احترامها.

التوضيــح القانــوني للمصطلحــات والمفاهيــم 
ــون. ــة للقان لا يوجد تجاوبالمهيكل
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المواصفات 
حدود تجاوب التشريع المغربي مع المعاييرتفريعات تصريف المعاييرالمعيارية

صريح بالممتلكات
3- تثبيت شفافية منظومة الت

لا يوجد تجاوبضمان حق الاطلاع الكلي
لا يوجد تجاوبضمان حق الاطلاع الجزئي

ــات  ضــمان حــق الاطــلاع عــلى تصريحــات فئ
ــة لا يوجد تجاوبمعين

لا يوجد تجاوبالنشر الكلي
لا يوجد تجاوبالنشر الجزئي

لا يوجد تجاوبالنشر بالنسبة لفئة معينة

الاطلاع أو نشر التصريح بموافقة صاحبه
تجاوب

ــب  ــات بطل ــلى التصريح ــلاع ع ــون بالاط ــمح القان يس
صريــح مــن الملــزم أو مــن ذوي حقوقــه أو مــن القضاء

فتــح مجــال المعلومــات المضمنــة في التصريــح 
ــة،  ــات القضائي ــون (الهيئ ــاذ القان ــات إنف لهيئ
هيئــة مكافحــة الفســاد، هيئــة محاربــة تبيــض 

الامــوال،...)

تجاوب جزئي 
يفتح مجال المعلومات للهيئات القضائية فقط.

إحاطــة الــرأي العــام علــما بعمــل الهيئــة 
الشــأن هــذا  في  وممارســتها  المعنيــة 

لا يوجــد تجــاوب داخــل النــص القانــوني، إلا أن هنــاك 
تجاوبــا عــلى مســتوى الممارســة: 

الســنوية  التقاريــر  مســتوى  عــلى  النــشر  يتــم   -
الماليــة للمحاكــم 

- يتــم نــشر الأحــكام الصــادرة في حــق المخالفــين 
للقانــون.

احــترام المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي مــن 
خــلال توضيــح معيــار المعلومــات ذات الطابــع 
الشــخصي (العناويــن، ارقــام الحســابات، ارقــام 
ــي  ــك الت ــخاص،...) وتل ــماء الاش ــف، اس الهوات

يمكــن أن تكــون محــل نــشر.

تجاوب
المتعلقــة  للمعلومــات  عــام  حجــب  -هنــاك 
بالتصريحــات، مــع التذكــير بمقتضيــات العقــاب عــلى 
إفشــاء الــسر المهنــي وفقــا للــمادة 446 مــن القانــون 

الجنــائي.
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المواصفات 
حدود تجاوب التشريع المغربي مع المعاييرتفريعات تصريف المعاييرالمعيارية

صريحات مع مراعاة مبدأ تضافر جهود الهيئات المعنية
4- ترسيخ مبدأ استقلالية الهيئة المكلفة بالت

منــح صلاحيــة التلقــي والمعالجــة والبحــث 
لهيئــة مســتقلة

تجاوب
التصاريــح  مراقبــة  واســتقلالية  فعاليــة  لضــمان 
الإجباريــة بالممتلــكات أنــاط المــشرع بالمجلــس الأعــلى 
ــح  ــة التصاري ــع ومراقب ــداع وتتب ــة إي ــابات مهم للحس

الإجباريــة بالممتلــكات 

قواعــد  بفتــح  المؤســسي  التعــاون  إلزاميــة 
ــل  ــن أج ــتقلة م ــة المس ــام الهيئ ــات أم المعطي
التتبــع والتأكــد مــن صحــة المعلومــات المــصرح 

بهــا

تجاوب (في إطار طلب المعلومات)
- تخويــل المجلــس الأعــلى للحســابات صلاحيــة طلــب 
والمؤسســات  الضرائــب  مديريــة  لــدى  معلومــات، 
وضعيــة  بخصــوص  الائتــمان،  ومؤسســات  البنكيــة 
ــم التــي بحــوزة المــصرح أو  ــداع أو القي حســابات الإي

ــه. ــه أو فروع ــه أو أصول زوج
- تخويلــه إمكانيــة طلــب جــرد بالممتلــكات العقاريــة 
ــظ  ــن المحاف ــظ م ــور التحفي ــي في ط ــة أو الت المحفظ

ــة. العــام عــلى الأمــلاك العقاري
صلاحيــات  عــن  التلقــي  صلاحيــات  فصــل 

والتحــري والبحــث  والمعالجــة  لا يوجد تجاوبالتقييــم 
توفــير ضمانــات الحيــاد والنزاهــة بالنســبة 
البحــث  بعمليــات  المكلفــين  للأشــخاص 

والتحــري
تجاوب 

القيــام  عنــد  مســطرية  ضمانــات  توفــير 
والتحــري البحــث  بعمليــات 

تجاوب جزئي
ــا  ــارف عليه ــات المتع ــلى الضمان ــص ع ــاب التنصي غي
خاصــة فيــما يتعلــق بشــكليات الاســتدعاء الكتــابي 

والاســتعانة بالمحامــي بالنســبة للاســتماع.
ــن خــلال  ــيق المؤســسي م ــات التنس وضــع آلي
إتاحــة نتائــج ومخرجــات عمليــات التتبــع 
الــذي تقــوم بــه الهيئــة المســتقلة أمــام هيئــات 

ــب ــون أو إدارة الضرائ ــاذ القان إنف
لا يوجد تجاوب

قانــون  بخــرق  المتعلقــة  المعلومــات  نــشر 
بالممتلــكات التصريــح 

تجاوب جزئي
ــر  - في إطــار نــشر المجلــس الاعــلى للحســابات للتقاري

الســنوية.
- يتــم نــشر الأحــكام الصــادرة في حــق المخالفــين 

للقانــون.
الــزام الهيئــة المســتقلة بوضــع تقاريــر ســنوية 
حــول نظــام التصريحــات والعراقيــل التــي مــن 
شــأنها أن تحــد مــن تطبيــق النــص المنظــم لهــا 
وكــذا معلومــات كافيــة حــول عــدد المصرحــين 
والعقوبــات  للمســاطر  احترامهــم  ومــدى 

ــم.... ــذة في حقه المتخ

تجاوب
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المواصفات 
حدود تجاوب التشريع المغربي مع المعاييرتفريعات تصريف المعاييرالمعيارية

5- التحديد الهادف للأشخاص الملزمين

توخــي الفعاليــة باعتــماد معايــير موضوعيــة في 
تحديــد لائحــة الملزمــين

تجاوب جزئي
ــع المغــربي  ــذب في موقــف التشري نلاحــظ وجــود تذب

بالنســبة للأشــخاص الملزمــين مــن خــلال:
الملــزم  انتــماء  حســب  متفرقــة  لقوانــين  وضعــه   -
الهيئــة  الدســتوري،  المجلــس  البرلمــان،  (الحكومــة، 
العليــا للاتصــال الســمعي البــصري، القضــاء، المنتخبــون 
خضوعهــم  يجعــل  مــما  والموظفــون،...)  المحليــون 
لقانــون موحــد ومنســجم أمــرا معقــدا، خاصــة أن 
ــات  ــك الجه ــاء تل ــاع رؤس ــعف لإخض ــاطر لا تس المس

ــة. ــة فعال ــط ورقاب لضب
ــين  ــخاص المعين ــح الأش ــة تصري ــلى إلزامي ــة ع - الإحال
طبقــا لمقتضيــات الفصــل 30 مــن دســتور 1996 الــذي 
يشــمل الوظائــف المدنيــة والعســكرية، علما بــأن هذه 
ــكات،  ــح بالممتل ــين التصري ــة بقوان ــير معني ــيرة غ الأخ
ــه  ــا هــو مشــار إلي ــق م وتخضــع لمســاطر خاصــة وف
ــداث  ــق بإح ــون 54-06 المتعل ــن القان ــادة 13 م في الم
التصريــح الإجبــاري لبعــض منتخبــي المجالــس المحليــة 
ــوان  ــين والأع ــات الموظف ــض فئ ــة وبع ــرف المهني والغ

ــم.34  ــين بممتلكاته العمومي

في  الحــذف،  أو  بالإضافــة  المرونــة،  اعتــماد 
بالتصريــح  الملزمــين  لائحــة 

يوجد تجاوب جزئي
للحســابات  الأعــلى  للمجلــس  الإمكانيــة  تخويــل   -

لطلــب التصريــح بممتلــكات الــزوج؛
- تخويــل الحكومــة إمكانيــة إخضــاع بعــض الموظفــين 
أو  مهامهــم  تجعلهــم  الذيــن  الآخريــن  العموميــين 
مســؤولياتهم في وضعيــة مماثلــة للموظفــين المنصــوص 

ــون. ــم في القان عليه
فتــح إمكانيــة طلــب هيئــات أخــرى إلــزام 

بالتصريــح معينــين  لا يوجد تجاوبأشــخاص 

34- تنص المادة 13 على ما يلي: تحدد الحكومة قائمة أصحاب المناصب الذين سيصبحون، لاعتبارات مرتبطة بمصالح الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، خاضعين لمسطرة خاصة للتصريح بالممتلكات وللمراقبة 

تحددها السلطة المختصة. وتبلغ هذه القائمة إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات
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المواصفات 
حدود تجاوب التشريع المغربي مع المعاييرتفريعات تصريف المعاييرالمعيارية

صرح
6- توسيع نطاق الأشخاص الملحقين بالم

التصريــح  أجــل  مــن  المصرحــين  أسر  إدراج 
تهــم بممتلكا

ــن  ــاء القاصري ــمول الأسرة للأبن ــدود ش ــاوب في ح تج
ــاء ــد الاقتض ــزوج عن وال

التصريــح بالممتلــكات المشــتركة أو المشــاعة 
بــين المــصرح وأفــراد أسرتــه والتــي يدبرهــا 

لحســابهم

تجاوب
ــكات  ــك بالممتل ــح كذل ــزم بالتصري ــر مل ــي بالأم فالمعن
يدبرهــا  التــي  تلــك  وكــذا  الأغيــار  مــع  المشــتركة 

لحســابه.

التصريــح بممتلــكات الأسرة بصــورة شــمولية 
ــة وفعال

الواجــب  الــثروة  عنــاصر  نفــس  باعتــماد  تجــاوب 
التصريــح بهــا مــن طــرف الشــخص الملــزم للأبنــاء 

الاقتضــاء. عنــد  الــزوج  أو  القاصريــن 
القاصريــن  الأبنــاء  بممتلــكات  التصريــح 

بهــم تجاوب بالنسبة للأبناء القاصرين فقطوالمتكفــل 

لا يوجد تجاوبالتصريح بممتلكات الأبناء الراشدين

ــب التصريح بممتلكات الزوج ــة طل ــلى إمكاني ــط ع ــصر فق ــزئي يقت ــاوب ج تج
التصريــح بممتلــكات الــزوج.

فتــح إمكانيــة تصريــح أحــد أفــراد الأسرة خارج 
لا يوجد تجاوبإطــار الأشــخاص الملحقــين المحدديــن بالقانون
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المواصفات 
حدود تجاوب التشريع المغربي مع المعاييرتفريعات تصريف المعاييرالمعيارية

صريح
صريح بها للأهداف المتوخاة من الت

صر الثروة الواجب الت
7- استجابة عنا

تجــاوب: نــص المــشرع عــلى إلزاميــة التصريــح بجميــع التصريح بالعقارات المبنية
العقارات.

تجاوبالتصريح بالعقارات غير المبنية
الرقبــة  العينيــة (حــق  بالحقــوق  التصريــح 

الانتفــاع)35 وحــق 
الملكيــة الكاملــة لا تتــم إلا باجتــماع حــق 

الانتفــاع وحــق الرقبــة.

لا يوجد تجاوب

تجاوبالتصريح بالحسابات البنكية
تجاوبالتصريح بالمدخرات (الودائع)

لا يوجد تجاوبالتصريح بالأموال النقدية

بجميــع  المحــرك  ذات  بالمركبــات  التصريــح 
أنواعهــا

تجاوب جزئي
ــط،  ــرك فق ــات ذات المح ــن العرب ــشرع ع ــدث الم تح
المنقــولات،  مــن  الأخــرى  الأنــواع  إلى  الإشــارة  دون 

كالطائــرات واليخــوت وغيرهــا.
تجاوبالتصريح بالقروض

تجاوبالتصريح بالأصول التجارية
تجاوبالتصريح بالحصص
تجاوبالتصريح بالأسهم

ــة (الأســهم، ســندات  ــالأدوات المالي التصريــح ب
تجاوبالاقــتراض)

لا يوجد تجاوبالتصريح بالتأمين على الحياة
تجاوبالارث

تجاوبالتحف الفنية والاثرية والحلي والمجوهرات
مبــدأ تــرك المجــال مفتوحــا لأي ممتلــكات 

منقولــة اخــرى
تجاوب

فتح المشرع المجال للقيم المنقولة الأخرى.
لا يوجد تجاوب التصريح بالممتلكات الموجودة بالخارج

35- عرفت المادة 79 من مدونة الحقوق العينية حق الانتفاع بأنه «حق عيني يخول للمنتفع استعمال عقار على ملك الغير واستغلاله، وتنقضي مدته لزوما بموت المنتفع»، أما حق الرقبة فهو الحق في التصرف في الملك (بيع، 

رهن،...) دون المساس بحق الانتفاع.
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المواصفات 
حدود تجاوب التشريع المغربي مع المعاييرتفريعات تصريف المعاييرالمعيارية

8- توخي الدقة والتفصيل في المعلومات المتعلقة بالممتلكات

تحديد قيمة الملك

تجاوب
ــكات  ــح بالممتل ــوذج التصري ــه بنم ــص علي ــم التنصي ت
المنصــوص عليــه بالمرســوم 2.09.207 المتعلــق بتحديــد 
نمــوذج التصريــح الإجبــاري بالممتلــكات ووصل التســلم 
الواجــب  المنقولــة  الأمــوال  لقيمــة  الأدنى  وبالحــد 

ــا. ــح به التصري
تحديــد وقــت تملــك المــصرح أو أفــراد أسرتــه 

للملــك
تجاوب

تــم تحديــده بنمــوذج التصريــح بالممتلــكات المذكــور 
أعــلاه.

تحديد مكان اكتساب الملك
تجاوب

تــم تحديــده بنمــوذج التصريــح بالممتلــكات المذكــور 
أعــلاه.

تحديــد طريقــة اكتســاب الملــك (الــشراء، إرث، 
هبــة، هديــة،...)

تجاوب
تــم تحديــده بنمــوذج التصريــح بالممتلــكات المذكــور 

أعــلاه. 
القيمــة الماديــة للإصلاحــات التــي تعــرض لهــا 

لا يوجد تجاوبالملــك

صرح
9- توخي الضبط في المعلومات المتعلقة بالم

إلزاميــة وضــع معلومــات كافيــة (اســم المصرح، 
تاريــخ ميــلاده، رقــم بطاقــة تعريفــه، المنصــب 

الــذي يشــغله) تســمح:
بتحديــد هويــة الشــخص المــصرح وتفــادي  -

تشــابه الأســماء والهويــات؛
ــة  - ــن الهوي ــات ع ــع المعلوم ــمح بتقاط تس

ــة. ــات خارجي ــدى جه ــودة ل ــك الموج ــع تل م

تجاوب
تــم تحديــده بنمــوذج التصريــح بالممتلــكات المذكــور 

أعــلاه.

Identi-  اعتــماد مبــدأ «المعــرف الوحيــد» «
ــف  ــة والتعري ــمان الهوي fiant unique »، لض

الموحــد 
لا يوجــد تجــاوب («المعــرف الوحيــد» للأشــخاص 

مــشروع في طــور الإنجــاز)
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المواصفات 
حدود تجاوب التشريع المغربي مع المعاييرتفريعات تصريف المعاييرالمعيارية

10- إرساء آليات مضبوطة وناجعة للإحالة ولتبادل المعلومات

ــمح  ــي تس ــة الت ــة الإلكتروني ــتعمال الدعام اس
بالإرســال عــن بعــد

لا يوجــد تجــاوب عــلى مســتوى القانــون الجــاري بــه 
العمــل، إلا أن عــلى مســتوى الممارســة، أكــد المجلــس 
ــاري  ــح الإجب ــد التصري ــه لتجدي ــابات أن الأعــلى للحس
بالممتلــكات، تــم إعــداد تطبيــق معلومــاتي جديــد 
مخصــص للتبــادل مــع الســلطات الحكوميــة المســؤولة 
بالتصريــح الإجبــاري  الملزمــين  عــن إعــداد قوائــم 
ــؤولون  ــوم المستخدمون/المس ــث يق ــكات، بحي للممتل
ــوج إلى  ــلطات بالول ــه الس ــرف هات ــن ط ــون م المعين
الفضــاء المعلومــاتي الخــاص بالتصريــح وإيــداع القوائــم 
ــل، تــم إعــداد تطبيــق معلومــاتي  ــا. وفي المقاب إلكتروني
ــح  ــة بالتصري ــد الخاص ــير المواعي ــص لإدارة وتدب مخص
الإجبــاري للممتلــكات، وذلــك قصــد التحكــم في تدفــق 
الأشــخاص الملزمــين الذيــن ســيتنقلون مــن أجــل إيــداع 
ــة.36  ــة الضبــط بالمحاكــم المالي ــدى كتاب تصريحاتهــم ل

تــرك  مــع  الإلكترونيــة  الدعامــة  اســتعمال 
لا يوجد تجاوبالإمكانيــة لوضــع التصريــح عــلى دعامــة ورقيــة

ــع  ــال (التوقي ــة للإرس ــرق موثوق ــتعمال ط اس
الإلكترونيــة،  الوطنيــة  البطاقــة  الإلكــتروني، 
اســتعمال بروتوكــول مشــفر يســمح بالإرســال 

بطريقــة آمنــة وموثوقــة،....)
لا يوجد تجاوب

لا يوجد تجاوبوضع سجل مركزي للمصرحين
ــزام مصالــح المــوارد البشريــة بالتعــاون مــع  إل
ــر هــذه  ــا. عــلى أن تتوف ــة المــصرح لديه الهيئ
ــة  ــة والمحين ــات الكافي ــلى المعلوم ــح ع المصال

حــول المــصرح.
لا يوجد تجاوب

لا يوجد تجاوبفتح قنوات تواصل إلكترونية مع المصرحين

36- التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، ص426.
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المواصفات 
حدود تجاوب التشريع المغربي مع المعاييرتفريعات تصريف المعاييرالمعيارية

صريح
11- اعتماد وتيرة موضوعية للت

التصريح عند تولي المنصب37 
تجاوب

نــص المــشرع عــلى إلزاميــة التصريــح داخــل أجــل 90 
يومــا المواليــة لتعينــه بالنســبة لجميــع فئــات الملزمــين.

التصريح بعد مغادرة المنصب

تجاوب
أوجــب المــشرع عــلى الملزمــين، في حالــة انتهــاء مهمتــه 
ــح  ــوا بالتصري ــاة، أن يقوم ــير الوف ــر غ ــبب آخ لأي س
ــخ  ــن تاري ــداء م ــب ابت ــا يحتس ــل 90 يوم ــل أج داخ

ــة....... ــاء المهم انته
ــي تحصــل  ــح بالمســتجدات الت  تحيــين التصري
عــن  النظــر  بــصرف  المنصــب  تــولي  أثنــاء 
ولــو  ائ  التصريحــات؛  وتــيرة  بــين  التقــارب 
تطلــب ا مــر التصريــح عــدة مــرات متقاربــة.

تجاوب جزئي
نــص القانــون عــلى أن التصريــح يجــدد كل ثــلاث 
ــيرات  ــاء التغي ــد الاقتض ــصرح عن ــح الم ــنوات ويوض س

الطارئــة عــلى نشــاطاته ومداخيلــه وممتلكاتــه.

التصريــح عنــد حصــول تغيــيرات مهمــة في 
الممتلــكات

لا يوجد تجاوب
نــص القانــون عــلى أن تجديــد التصريــح يتــم بشــكل 
محــدد كل ثــلاث ســنوات؛ حيــث يوضــح  المــصرح عند 
الاقتضــاء التغيــيرات الطارئــة عــلى نشــاطاته ومداخيلــه 

وممتلكاته.

التصريح عند تغيير المنصب
تجاوب

ــه أن صرح  ــبق ل ــذي س ــة ال ــو في الحكوم ــلى العض ع
ــة  ــابه صف ــل اكتس ــر، قب ــام آخ ــق نظ ــه وف بممتلكات

عضــو في الحكومــة، أن يــصرح بممتلكاتــه.

 ٣٧
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المواصفات 
حدود تجاوب التشريع المغربي مع المعاييرتفريعات تصريف المعاييرالمعيارية

صريحات
12- ضمان العقلنة والنجاعة في معالجة ومراقبة والتحقق من المعطيات المتضمنة بالت

المعطيــات مــع  توحيــد طــرق مركــزة 
الضرائــب،  (إدارة  الأخــرى  الإدارات 
المحافظــة  المركبــات،  تســجيل  مصالــح 
ــة،...) لتســهيل  ــة العام ــة، الخزين العقاري

التصريحــات. معالجــة  عمليــة 

لا يوجد تجاوب

المــصرح  لائحــة  تمســك  جهــة  وجــود 
ــاز  ــالها الى الجه ــل إرس ــن أج ــا م وتحينه

التصريحــات بمعالجــة  المكلــف 

تجــاوب (باســتثناء القضــاة الذيــن يخضعــون لمســطرة 
خاصة)بالنســبة لأعضــاء الحكومــة: توجــه القائمــة مــن 

ــام للحكومــة، طــرف الأمــين الع
بالنســبة لأعضــاء المجلــس الدســتوري: توجــه القائمــة مــن 

طــرف رئيــس المجلــس الدســتوري،
مجلــس  وأعضــاء  النــواب  مجلــس  لأعضــاء  -بالنســبة 
ــس  ــس مجل ــرف رئي ــن ط ــة م ــه القائم ــارين: توج المستش

النــواب رئيــس مجلــس المستشــارين، عــلى التــوالي، 
الســمعي  للاتصــال  العليــا  الهيئــة  لأعضــاء  -بالنســبة 
البــصري: توجــه القائمــة مــن طــرف رئيــس المجلــس الأعــلى 

للاتصــال الســمعي البــصري،
ــة:  ــرف المهني ــة والغ ــس المحلي ــي المجال ــبة لمنتخب - بالنس
توجــه القائمــة مــن طــرف وزيــر الداخليــة أو الســلطة 

ــرض،  ــذا الغ ــه له ــن لدن ــة م المفوض
-بالنســبة للموظفــين: توجــه القائمــة مــن طــرف الســلطة 

الحكوميــة التابــع لهــا المــصرح.
ــال  ــة تح ــات خاص ــون لمقتضي ــاة: يخضع ــبة للقض - بالنس
للمجلــس  العامــة  الأمانــة  عــلى  تصريحاتهــم  بموجبهــا 
الأعــلى للســلطة القضائيــة والرئيــس المنتــدب والأمــين 
العــام للمجلــس؛ حيــث تضطلــع بمهمــة الفحــص المنتظــم 
الخاصــة  والمداخيــل  بالممتلــكات  لتطور التصريحــات 

بالقضــاة. 
ــر  ــزم المــصرح بتبري ــات تل وجــود مقتضي

ــه ــدر ممتلكات تجاوبمص
صحــة  مــن  للتحقــق  نظــام  وجــود 
عــن  الكشــف  هدفــه  التصريحــات 

الكاذبــة التصريحــات 
تجاوب

صحــة  مــن  للتحقــق  نظــام  وجــود 
عــن  الكشــف  هدفــه  التصريحــات 

الــثروة في  المهمــة  التغيــيرات 
تجاوب
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المواصفات 
حدود تجاوب التشريع المغربي مع المعاييرتفريعات تصريف المعاييرالمعيارية

صريحات
12- ضمان العقلنة والنجاعة في معالجة ومراقبة والتحقق من المعطيات المتضمنة بالت

ــات  ــة التصريح ــن صح ــق م ــام للتحق ــود نظ وج
ــثر  ــخاص الأك ــات الأش ــلى تصريح ــز ع ــع التركي م
عرضــة لارتــكاب جرائــم فســاد (أصحــاب ســلطة 
القــرار، المســؤولون عــن المعامــلات المهمــة للدولــة 
ــة،  المكلفــون  كالخوصصــة، أصحــاب مهــام المراقب

ــص،...) ــح الترخي بمن

تجاوب

ــات  ــة التصريح ــن صح ــق م ــام للتحق ــود نظ وج
ــلى  ــخاص الأع ــات الأش ــلى تصريح ــز ع ــع التركي م

ــة رتب
لا يوجد تجاوب

وجــود نظــام للتحقــق مــن صحــة التصريحــات في 
لا يوجد تجاوبإطــار برامــج تلقائيــة ومباغتــة للانتقــاء

ــات  ــة التصريح ــن صح ــق م ــام للتحق ــود نظ وج
ــال فســاد  ــح مجــال الكشــف عــن أفع ــه فت هدف

ــة محتمل

تجاوب
ــشرع  ــص أن الم ــراءة الن ــلال ق ــن خ ــتفاد م يس
منــح المستشــار  المكلــف بمراقبــة التصريحــات 
عنــد ملاحظتــه لعــدم اتســاق جــلي وغــير معلل 
بــين تطــور ممتلــكات المعنــي بالأمــر ومداخيلــه 
وبــين نشــاطاته المــصرح بهــا، أن يبــدأ إجــراءات 

البحــث والتقــصي.
إذا تبــين وجــود قرائــن جســيمة ومتوافقــة 
ــة  ــم إحال ــة، تت ــصرح لمخالف ــكاب الم ــول ارت ح

القضيــة عــلى الجهــة القضائيــة المختصــة.

وجــود نظــام للتحقيــق يشــمل الأصــول والفــروع 
والــزوج

تجاوب
ــس  ــعة للمجل ــات واس ــشرع صلاحي ــى الم أعط
ــكات  ــول ممتل ــصي ح ــابات للتق ــلى للحس الأع
الأصــول والفــروع والأزواج لــدى المؤسســات 
والمحافظــة  الائتــمان  ومؤسســات  البنكيــة 
العقاريــة. وإحالــة الملــف إلى الســلطة القضائية 
ــيمة في  ــن جس ــود قرائ ــة وج ــة في حال المختص

ــؤلاء. ــة ه مواجه
فتــح قنــوات رصــد التصاريــح الكاذبــة مــن خــلال 
تلقــي التبليغــات والشــكايات مــن طــرف هيئــات 

أخــرى
لا يوجد تجاوب

37

 ١

37 طبقا لمقتضيات المادة 96 المكررة من مدونة المحاكم المالية، يضطلع المجلس بصلاحيات البحث والتحري والاستماع والاطلاع على الوثائق الإثباتية وطلب المعلومات من مديرية الضرائب والمؤسسات البنكية 

والمحافظة العقارية.



منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات : إرساء رؤية شمولية من أجل تثبيت الحكامة المسؤولة67

المواصفات 
حدود تجاوب التشريع المغربي مع المعاييرتفريعات تصريف المعاييرالمعيارية

12- ضــمان العقلنــة والنجاعــة في معالجــة ومراقبــة 
صريحــات

والتحقــق مــن المعطيــات المتضمنــة بالت
ــلال  ــن خ ــة م ــح الكاذب ــد التصاري ــوات رص ــح قن فت
تلقــي التبليغــات والشــكايات مــن طــرف المواطنــين 

ــلام ــائل الإع أو وس
لا يوجد تجاوب

التصريحــات  صحــة  مــن  التحقــق  قنــوات  فتــح 
بالخــارج للممتلــكات  لا يوجد تجاوببالنســبة 

فتــح جميــع القنــوات أمــام الهيئــة المكلفــة مــن 
ــتعمال  ــات باس ــة التصريح ــن صح ــق م ــل التحق أج
ــة المعالجــة  ــة (في اطــار عملي ــات الحديث التكنولوجي
ــة  ــات المتضمن ــن المعلوم ــق م ــة للتحق الأوتوماتيكي
في التصريحــات ورصــد التقاطعــات بــين مختلــف 

المعلومــات المعالجــة).

لا يوجد تجاوب
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المواصفات 
حدود تجاوب التشريع المغربي مع المعاييرتفريعات تصريف المعاييرالمعيارية

صريح 
13- التحديد الشامل والدقيق للأفعال المخلة بمنظومة الت

بالممتلكات
تجاوب الامتناع عن التصريح

تجاوبالتصريح المتأخر عن موعد وضعه
تجاوبالتصريح غير المكتمل أو الناقص

تجاوبالتصريح غير المبرر

عــدم القــدرة عــلى تبريــر الزيــادات المرصــودة 
في الــثروة

تجاوب
عــدم القــدرة عــلى تبريــر الزيــادات المرصــودة في 
ــن  ــث م ــصي والبح ــال للتق ــط المج ــح فق ــثروة، يفت ال
طــرف المجلــس الأعــلى للحســابات. لكنــه يحيــل الملف 
ــاث  ــاشرة الأبح ــل مب ــن أج ــاء م ــك إلى القض ــد ذل بع
ــم  ــكاب جرائ ــة ارت ــة حــول امكاني ــات الجنائي والتحري
فســاد وليــس الاثــراء غــير المــشروع نظــرا لعــدم وجــود 

ــم خــاص في هــذا المجــال. تجري
تجاوبالتصريح الكاذب

14- توخي المرونة في تثبيت المخالفات

تصحيــح  بــاب  فتــح  إمكانيــة  عــلى  النــص 
المعلومــات

ــه للملزمــين  ــه تنبي ــن خــلال توجي ــك م تجــاوب: وذل
ــوع. ــول الموض ح

النص على إمكانية اعطاء مهلة للتصريح

تجاوب 
ــاء  ــين (أعض ــوع الملزم ــا لمجم ــل 60 يوم ــماد أج - اعت
ــمعي  ــال الس ــا للاتص ــة العلي ــاء الهيئ ــة، أعض الحكوم
البــصري، منتخبــي المجالــس المحليــة والغــرف المهنيــة، 

ــون؛ ــوان العمومي ــين والأع الموظف
- اعتــماد أجــل 60 يومــا بالإضافــة إلى 30 يوما بالنســبة 
المستشــارين  ومجلــس  النــواب  مجلــس  لأعضــاء 

ــتوري؛ ــس الدس ــاء المجل وأعض
- عــدم التنصيــص عــلى أي مقتــضى مســطري في هــذا 

الشــأن بالنســبة للقضــاة وقضــاة المحاكــم الماليــة.
ــود  ــة وج ــة في حال ــاطر خاص ــلى مس ــص ع الن

ــل ــاد محتم ــود فس ــك في وج ش
تجاوب

الســلطة  عــلى  الإحالــة  مســطرة  عــلى  التنصيــص 
القضائيــة مــع ضــمان حــق المجلــس الأعلى للحســابات 

ــة. ــات المحال ــع الملف في تتب
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المواصفات 
حدود تجاوب التشريع المغربي مع المعاييرتفريعات تصريف المعاييرالمعيارية

15- ترتيب جزاء مناسب للمخالفات على أساس المبادئ المؤطرة للعقاب

النــص عــلى عقوبــات تأديبيــة في حــق المخالفين 
أثنــاء مزاولتهــم لمهامهم

تجاوب (إلا بالنسبة للقضاء والمحاكم المالية)
ــة  ــر جلال ــلى نظ ــرض ع ــة: تع ــاء الحكوم ــبة لأعض -بالنس
الملــك، قصــد البــت، وضعيــة العضــو في الحكومــة الــذي لم 

ــه. ــه رغــم تنبيه يســو وضعيت
-بالنســبة لرئيــس ديــوان أحــد أعضــاء الحكومــة فيقــال مــن 

مهامــه بقــرار لعضــو الحكومــة المعنــي.
-بالنســبة لعضــو المجلــس الدســتوري: الإعفــاء مــن صفتــه 
كعضــو في المجلــس الدســتوري بقــرار مــن المجلــس المذكــور.

مجلــس  وعضــو  النــواب  مجلــس  لعضــو  -بالنســبة 
المستشــارين: فقــدان صفتــه كعضــو مــن طــرف المحكمــة 

الدســتورية.
-بالنســبة أعضــاء الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البــصري: 
ــة  ــت، وضعي ــد الب ــك، قص ــة المل ــار جلال ــلى أنظ ــرض ع تع

عضــو المجلــس الأعــلى للاتصــال الســمعي البــصري.
-بالنســبة لمنتخبــي المجالــس المحليــة والغــرف المهنيــة: 
ــوم  ــك بمرس ــة وذل ــس أو الغرف ــة المجل ــن عضوي ــزل م الع

معلــل يصــدره الوزيــر الأول.
- بالنســبة للموظفــين: العــزل مــن الوظيفــة أو فســخ العقــد 
بالنســبة للعــون العمومــي مــن طــرف الســلطة الحكوميــة 
التــي لهــا حــق التأديــب بالرغــم مــن كل المقتضيــات 

ــة. المخالف
ــاة:  ــابات وللقض ــلى للحس ــس الأع ــاة المجل ــبة لقض - بالنس

غــير واضــح
ضرورة تناســب الجــزاء المقــرر مــع المخالفــة 
ــة  ــة الإقناعي ــن للقيم ــاره الضام ــة، باعتب المرتكب
ــه  ــزاء لوظيفت ــق الج ــل بتحقي ــاب، والكفي للعق

ــة. ــة والردعي ــة والوقائي الإصلاحي

لا يوجد تجاوب 
لأن القانــون يضــع في كفــة عقابيــة واحــدة جميــع 

بالممتلــكات التصريــح  بإلزاميــة  الإخــلالات 
ضرورة حــصر الجــزاء في الأشــخاص الذيــن تثبــت 
تحقيقــا  المرتكبــة  المخالفــات  عــن  مســؤوليتهم 
ــالات  ــتحضار ح ــع اس ــاب»، م ــخصية العق ــدأ «ش لمب

الإخفــاء. أو  المشــاركة  أو  المســاهمة 
لا يوجد تجاوب

ضرورة تجاوب الجزاء مع مبدأ «الحرمان من 
بعض الحقوق»، وكذا «الحرمان من عائدات 
الأموال المحتمل اكتسابها عن طريق ارتكاب 

أفعال غير مشروعة».  

ــصرح  ــان الم ــة حرم ــبة لإمكاني ــزئي: بالنس ــاوب ج تج
ــات  ــة أو الترشــح للانتخاب ــة الوظائــف العام مــن مزاول

ــا 6 ســنوات ــدة أقصاه لم
التنصيص على مبدأ نشر العقوبات لأهميته ودوره 

الوقائي والإصلاحي والردعي، خاصة بالنسبة لممارسة 
المسؤوليات العمومية والانتدابية.

لا يوجد تجاوب

إخبــار الســلطة القضائيــة الهيئــة المعنيــة بمــآل 
القضايــا التــي أحالتهــا عليهــا

تجاوب:تطلــع الجهــة القضائيــة المختصــة رئيــس المجلس 
الأعــلى للحســابات بــكل قــرار قضــائي تصــدره ضــد 
ــكات. ــاري بالممتل الأشــخاص الخاضعــين للتصريــح الإجب
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لقــد ســمحت خلاصــات التقييــم، كــما هــي موضحــة في الجــدول أعــلاه، بإمكانيــة إنجــاز تقييــم نوعــي عــلى 
أســاس تنقيــط معيــاري بمعــدل نقطــة واحــدة لــكل تفريــع مــن تفريعــات تصريــف كل مواصفــة معياريــة؛38 
حيــث يتيــح هــذا التنقيــط التعــرف عــلى النقــط المفصلــة المحصــل عليهــا بالنســبة لــكل تفريــع عــلى حــدة، 
وكــذا تكويــن نظــرة مركــزة عــلى النســبة المئويــة للاســتجابة الخاصــة بــكل معيــار، علــما بــأن التنقيــط ونســبة 
الاســتجابة يتعلقــان فقــط بمنطــوق ومضمــون المقتضيــات القانونيــة الجــاري بهــا العمــل دون اســتحضار تنزيــل 
ــات الممارســة. ويوضــح  ــا لحيثي ــة طبق ــف وملاءم ــن تكيي ــا م ــج عنه ــد ينت ــا ق ــات وم ــذه المقتضي ــق ه وتطبي
ــا ونســبة تجــاوب  ــة للتجــاوب: النقــط المحصــل عليه ــا والنســبة المئوي الجــدول المــوالي النقــط المحصــل عليه

التشريــع المغــربي مــع المعايــير الدوليــة
المعيار 1: التحديد الواضح للأهداف: نسبة التجاوب 25%

التنقيط المؤشر
المعياري

حدود تجاوب 
التشريع المغربي 

مع المعايير

التنقيط 
المحصل 

عليه
0لا يوجد تجاوب1إدراج مقتضى قانوني في المدخل ينص بوضوح على الأهداف المتوخاة؛

ضرورة التنصيــص عــلى أهــداف وقائيــة: نــشر ثقافــة النزاهــة والشــفافية 
1والحيــاد والمصلحــة العامــة وتعزيــز ثقــة المواطنــين في المرفــق العــام

لا يوجد تجاوب
0

أهميــة التنصيــص عــلى أهــداف ضبطية رقابيــة: التتبــع والمراقبة والمســاءلة 
0لا يوجد تجاوب1لتحصــين المســؤوليات العمومية؛ (المرجعيــة القانونية)

1تجاوب جزئي1انبثاق الأهداف بشكل واضح على مستوى مقتضيات القانون.
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المعيار 2: ضمان التكامل والنجاعة القانونية: نسبة التجاوب 25%

التنقيط المؤشر
المعياري

حدود تجاوب 
التشريع المغربي 

مع المعايير
التنقيط 

المحصل عليه
ضــمان انســجام مقتضيــات القانــون، وتثبيــت سريانهــا بشــكل موحــد 

0لا يوجد تجاوب1عــلى جميــع الملزمــين
 تعزيــز «وثوقيــة» التعبئــة الإلكترونيــة لاســتمارات التصريــح، بالتوظيف 

الأمثــل للمقتضيــات القانونيــة المتعلقــة بالتوقيــع الإلكتروني؛
تعزيــز نجاعــة الإطــار القانــوني للتصريــح بالممتلــكات عــن طريــق 
ــد،  ــن بع ــال ع ــة بالإرس ــة المتعلق ــانة القانوني ــة الترس ــتثمار وملاءم اس
وبالحجيــة القانونيــة للإحالــة الإلكترونيــة، ونظــام التوصــل الإلكــتروني؛

 التنصيــص القانــوني عــلى حجيــة التوقيــع الإلكــتروني، مــع إلــزام 
المجــال. هــذا  في  تكوينهــم  عــلى  والعمــل  باعتــماده،  المصرحــين 

0.5تجاوب جزئي1

ــون، للمشــمولات الأساســية لنمــوذج اســتمارة  ــد، بمقتــضى القان التحدي
ــح؛ 0.5تجاوب جزئي1التصري

0لا يوجد تجاوب1التوضيح القانوني للمصطلحات والمفاهيم المهيكلة للقانون.
41/4المجموع

المعيار 3: تثبيت شفافية منظومة التصريح بالممتلكات: نسبة التجاوب 35% 

التنقيط المؤشر
المعياري

حدود تجاوب التشريع 
المغربي مع المعايير

التنقيط المحصل 
عليه

0لا يوجد تجاوب1ضمان حق الاطلاع  الكلي
0لا يوجد تجاوب1ضمان حق الاطلاع الجزئي

0لا يوجد تجاوب1ضمان حق الاطلاع على تصريحات فئات معينة
0لا يوجد تجاوب1النشر الكلي

0لا يوجد تجاوب1النشر الجزئي
0لا يوجد تجاوب1النشر بالنسبة لفئة معينة

1تجاوب1الاطلاع أو نشر التصريح بموافقة صاحبه
ــاذ  ــات إنف ــح لهيئ ــة في التصري ــات المضمن ــح مجــال المعلوم فت
ــة  ــة مكافحــة الفســاد، هيئ ــة، هيئ ــات القضائي ــون (الهيئ القان

ــوال،...) ــض الام ــة تبي محارب
0.5تجاوب جزئي1

إحاطــة الــرأي العــام علــما بعمــل الهيئــة المعنيــة وممارســتها في 
1تجاوب1هــذا الشــأن

احــترام المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي مــن خــلال توضيــح 
ــام  ــن، ارق ــخصي (العناوي ــع الش ــات ذات الطاب ــار المعلوم معي
الحســابات، ارقــام الهواتــف، اســماء الاشــخاص،...) وتلــك التــي 

يمكــن أن تكــون محــل نــشر.
1تجاوب1
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المعيار 4: التحديد الهادف للأشخاص الملزمين: نسبة التجاوب 33%

التنقيط المؤشر
المعياري

حدود تجاوب التشريع 
المغربي مع المعايير

التنقيط 
المحصل عليه

توخــي الفعاليــة باعتــماد معايــير موضوعيــة في تحديــد لائحــة 
0.5تجاوب جزئي1الملزمــين

اعتــماد المرونــة، بالإضافــة أو الحــذف، في لائحــة الملزمــين 
0.5يوجد تجاوب جزئي1بالتصريــح

ــين  ــزام أشــخاص معين ــات أخــرى إل ــب هيئ ــة طل ــح إمكاني فت
ــح 0لا يوجد تجاوب1بالتصري

31/3المجموع
المعيار 5: توسيع نطاق الأشخاص الملحقين بالمصرح: نسبة التجاوب 35.7% 

التنقيط المؤشر
المعياري

حدود تجاوب 
التشريع المغربي مع 

المعايير
التنقيط المحصل 

عليه
0 عدم تجاوب1إدراج أسر المصرحين من أجل التصريح بممتلكاتهم

التصريــح بالممتلــكات المشــتركة أو المشــاعة بــين المــصرح 
1تجاوب1وأفــراد أسرتــه والتــي يدبرهــا لحســابهم

0عدم تجاوب1التصريح بممتلكات الأسرة بصورة شمولية وفعالة
1تجاوب1التصريح بممتلكات الأبناء القاصرين والمتكفل بهم

0لا يوجد تجاوب1التصريح بممتلكات الأبناء الراشدين
0.5تجاوب جزئي1التصريح بممتلكات الزوج

فتــح إمكانيــة تصريــح أحد أفــراد الأسرة خــارج إطار الأشــخاص 
0لا يوجد تجاوب1الملحقــين المحدديــن بالقانون
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المعيــار 6: ترســيخ مبــدأ اســتقلالية الهيئــة المكلفــة مــع مراعــاة مبــدأ تضافــر جهــود الهيئــات المعنية: 
نســبة التجاوب 62.5% 

التنقيط المؤشر
المعياري

حدود تجاوب 
التشريع المغربي مع 

المعايير
التنقيط 

المحصل عليه
1تجاوب1منح صلاحية التلقي والمعالجة والبحث لهيئة مستقلة

ــة  ــم والمعالج ــات التقيي ــن صلاحي ــي ع ــات التلق ــل صلاحي فص
ــري ــث والتح 0لا يوجد تجاوب1والبح

توفــير ضمانــات الحيــاد والنزاهــة بالنســبة للأشــخاص المكلفــين 
1تجاوب1بعمليــات البحــث والتحــري

توفــير ضمانــات مســطرية عنــد القيــام بعمليــات البحــث 
0.5تجاوب جزئي1والتحــري

إلزاميــة التعــاون المؤســسي بفتــح قواعــد المعطيــات أمــام الهيئــة 
ــات  ــة المعلوم ــن صح ــد م ــع والتأك ــل التتب ــن أج ــتقلة م المس

المــصرح بهــا
1تجاوب1

وضــع آليــات التنســيق المؤســسي مــن خــلال إتاحــة نتائــج 
ومخرجــات عمليــات التتبــع الــذي تقــوم بــه الهيئــة المســتقلة 

ــب ــون أو إدارة الضرائ ــاذ القان ــات إنف ــام هيئ أم
0لا يوجد تجاوب1

0.5تجاوب جزئي1نشر المعلومات المتعلقة بخرق قانون التصريح بالممتلكات
الــزام الهيئــة المســتقلة بوضــع تقاريــر ســنوية حــول نظــام 
التصريحــات والعراقيــل التــي مــن شــأنها أن تحــد مــن تطبيــق 
النــص المنظــم لهــا وكــذا معلومــات كافيــة حــول عــدد المصرحــين 
ومــدى احترامهــم للمســاطر والعقوبــات المتخــذة في حقهــم....

1تجاوب1
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ــن  ــاة م ــداف المتوخ ــتجابة للأه ــا الاس ــح به ــب التصري ــثروة الواج ــاصر ال ــتهداف عن ــار 7: اس المعي
ــاوب73%  ــبة التج ــح: نس التصري

التنقيط المؤشر
المعياري

حدود تجاوب التشريع 
المغربي مع المعايير

التنقيط 
المحصل عليه

1تجاوب1التصريح بالعقارات المبنية
1تجاوب1التصريح بالعقارات غير المبنية

ــق  ــة وح ــق الرقب ــة (ح ــوق العيني ــح بالحق التصري
ــاع) 0لا يوجد تجاوب1الانتف

1تجاوب1التصريح بالحسابات البنكية
1تجاوب1التصريح بالمدخرات (الودائع)

0لا يوجد تجاوب1التصريح بالأموال النقدية
0.5تجاوب جزئي1التصريح بالمركبات ذات المحرك بجميع أنواعها

1تجاوب1التصريح بالقروض
1تجاوب1التصريح بالأصول التجارية

1تجاوب1التصريح بالحصص
1تجاوب1التصريح بالأسهم

ســندات  (الأســهم،  الماليــة  بــالأدوات  التصريــح 
1تجاوب1الاقــتراض)

0لا يوجد تجاوب1التصريح بالتأمين على الحياة
1تجاوب1الارث

1تجاوب1التحف الفنية والاثرية والحلي والمجوهرات
مبــدأ تــرك المجــال مفتوحــا لأي ممتلــكات منقولــة 

1تجاوب1اخــرى

0لا يوجد تجاوب1التصريح بالممتلكات الموجودة بالخارج
1712.5/17المجموع

المعيار 8: توخي الدقة والتفصيل في المعلومات المتعلقة بالممتلكات: نسبة التجاوب80% 

التنقيط المحصل عليهالمغربي مع المعاييرحدود تجاوب التشريع التنقيط المعياريالمؤشر
1تجاوب1تحديد قيمة الملك

1تجاوب1تحديد وقت تملك المصرح أو أفراد أسرته للملك
1تجاوب1تحديد مكان اكتساب الملك

1تجاوب1هبــة، هديــة،...)تحديــد طريقــة اكتســاب الملــك (الــشراء، إرث، 
0لا يوجد تجاوب1القيمة المادية للإصلاحات التي تعرض لها الملك
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المعيار 9: توخي الضبط في المعلومات المتعلقة بالمصرح: نسبة التجاوب50% 

التنقيط المؤشر
المعياري

حدود تجاوب 
التشريع المغربي 

مع المعايير
التنقيط 

المحصل عليه
إلزاميــة وضــع معلومــات كافيــة (اســم المــصرح، تاريــخ ميــلاده، رقــم 

بطاقــة تعريفــه، المنصــب الــذي يشــغله) تســمح:
بتحديــد هويــة الشــخص المــصرح وتفــادي تشــابه الأســماء  -

والهويــات؛
ــودة  - ــك الموج ــع تل ــة م ــن الهوي ــات ع ــع المعلوم ــمح بتقاط تس

ــة. ــات خارجي ــدى جه ل

1تجاوب1

اعتــماد مبــدأ «المعــرف الوحيــد» « Identifiant unique »، لضــمان 
لا يوجد 1الهويــة والتعريــف الموحــد

0تجاوب

21/2المجموع

المعيار 10:إرساء آليات مضبوطة وناجعة للإحالة ولتبادل المعلومات: نسبة التجاوب 0% 

التنقيط المؤشر
المعياري

حدود تجاوب 
التشريع المغربي مع 

المعايير
التنقيط 

المحصل عليه
ــن  ــال ع ــمح بالإرس ــي تس ــة الت ــة الإلكتروني ــتعمال الدعام اس

0لا يوجد تجاوب1بعــد

ــع  ــة لوض ــرك الإمكاني ــع ت ــة م ــة الإلكتروني ــتعمال الدعام اس
ــة ــة ورقي ــلى دعام ــح ع 0لا يوجد تجاوب1التصري

الإلكــتروني،  (التوقيــع  للإرســال  موثوقــة  طــرق  اســتعمال 
ــفر  ــول مش ــتعمال بروتوك ــة، اس ــة الإلكتروني ــة الوطني البطاق

يســمح بالإرســال بطريقــة آمنــة وموثوقــة،....)
0لا يوجد تجاوب1

0لا يوجد تجاوب1وضع سجل مركزي للمصرحين
إلــزام مصالــح المــوارد البشريــة بالتعــاون مــع الهيئــة المــصرح 
لديهــا. عــلى أن تتوفــر هــذه المصالــح عــلى المعلومــات الكافيــة 

والمحينــة حــول المــصرح.
0لا يوجد تجاوب1

0لا يوجد تجاوب1فتح قنوات تواصل إلكترونية مع المصرحين
60/6المجموع
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المعيار 11:اعتماد وتيرة موضوعية للتصريح: نسبة التجاوب70%  

التنقيط المؤشر
المعياري

حدود تجاوب 
التشريع المغربي مع 

المعايير
التنقيط 

المحصل عليه
1تجاوب1التصريح عند تولي المنصب

1تجاوب1التصريح بعد مغادرة المنصب
التصريــح التكميــلي أثنــاء تــولي المنصــب مــع مراعــاة التقــارب 

0.5تجاوب جزئي1بــين وتــيرة التصريحــات
0لا يوجد تجاوب1التصريح عند حصول تغييرات مهمة في الممتلكات

1تجاوب1التصريح عند تغيير المنصب
53.5/5المجموع

ــة  ــات المتضمن ــن المعطي ــق م ــة والتحق ــة ومراقب ــة في معالج ــة والنجاع ــمان العقلن ــار 12: ض المعي
بالتصريحــات: نســبة التجــاوب 46.4%  

التنقيط المؤشر
المعياري

حدود تجاوب 
التشريع المغربي 

مع المعايير
التنقيط 
المحصل 

عليه
العقاريــة، توحيــد طــرق مركــزة المعطيــات مــع الإدارات الأخــرى (إدارة  المحافظــة  المركبــات،  تســجيل  مصالــح  الضرائــب، 
التصريحــات. معالجــة  عمليــة  لتســهيل  العامــة،...)  الخزينــة 

0لا يوجد تجاوب1

وجــود جهــة تمســك لائحــة المــصرح وتحينهــا مــن أجــل إرســالها الى 
1تجاوب1الجهــاز المكلــف بمعالجــة التصريحات

1تجاوب1وجود مقتضيات تلزم المصرح بتبرير مصدر ممتلكاته
وجــود نظــام للتحقــق مــن صحــة التصريحــات هدفــه الكشــف 

ــة 0,5تجاوب جزئي1عــن التصريحــات الكاذب
وجــود نظــام للتحقــق مــن صحــة التصريحــات هدفــه الكشــف 

ــثروة ــيرات المهمــة في ال 1تجاوب39 1عــن التغي
وجــود نظــام للتحقــق مــن صحــة التصريحــات مــع التركيــز عــلى 
تصريحــات الأشــخاص الأكــثر عرضــة لارتــكاب جرائــم فســاد 
(أصحــاب ســلطة القــرار، المســؤولون عــن المعامــلات المهمــة 
ــح  ــون بمن ــة،  المكلف ــام المراقب ــاب مه ــة، أصح ــة كالخوصص للدول

الترخيــص،...)
1تجاوب40 1

وجــود نظــام للتحقــق مــن صحــة التصريحــات مــع التركيــز عــلى 
0لا يوجد تجاوب1تصريحــات الأشــخاص الأعــلى رتبــة

ــج  ــار برام ــن صحــة التصريحــات في إط وجــود نظــام للتحقــق م
ــاء ــة للانتق ــة ومباغت 0لا يوجد تجاوب1تلقائي

39- طبقا لمقتضيات المادة 96 المكررة من مدونة المحاكم المالية، يضطلع المجلس بصلاحيات البحث والتحري والاستماع والاطلاع على الوثائق الإثباتية وطلب المعلومات من مديرية الضرائب والمؤسسات البنكية والمحافظة 

العقارية
40- نفسه
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وجــود نظــام للتحقــق مــن صحــة التصريحــات هدفــه فتــح مجــال 
1تجاوب1الكشــف عــن أفعــال فســاد محتملــة

1تجاوب1وجود نظام للتحقيق يشمل الأصول والفروع والزوج
فتــح قنــوات رصــد التصاريــح الكاذبــة مــن خــلال تلقــي التبليغات 

0لا يوجد تجاوب1والشــكايات مــن طــرف هيئــات أخرى
فتــح قنــوات رصــد التصاريــح الكاذبــة مــن خــلال تلقــي التبليغات 

0لا يوجد تجاوب1والشــكايات مــن طــرف المواطنــين أو وســائل الإعلام
فتــح قنــوات التحقــق من صحــة التصريحــات بالنســبة للممتلكات 

0لا يوجد تجاوب1بالخارج
ــة مــن أجــل التحقــق  ــة المكلف ــام الهيئ ــوات أم ــع القن ــح جمي فت
ــة (في  ــات الحديث ــتعمال التكنولوجي ــات باس ــة التصريح ــن صح م
ــات  ــن المعلوم ــق م ــة للتحق ــة الأوتوماتيكي ــة المعالج ــار عملي اط
مختلــف  بــين  التقاطعــات  ورصــد  التصريحــات  في  المتضمنــة 

المعلومــات المعالجــة).

0لا يوجد تجاوب1

146.5/14المجموع
ــبة  ــكات: نس ــح بالممتل ــة التصري ــة بمنظوم ــال المخل ــق للأفع ــامل والدقي ــد الش ــار 13: التحدي المعي

التجــاوب100% 

التنقيط المؤشر
المعياري

حدود تجاوب التشريع 
المغربي مع المعايير

التنقيط 
المحصل 

عليه
1تجاوب1الامتناع عن التصريح

1تجاوب1التصريح المتأخر عن موعد وضعه
1تجاوب1التصريح غير المكتمل أو الناقص

1تجاوب1التصريح غير المبرر
1تجاوب1عدم القدرة على تبرير الزيادات المرصودة في الثروة

55المجموع
المعيار 14: توخي المرونة في تثبيت المخالفات: نسبة التجاوب100% 

التنقيط المؤشر
المعياري

حدود تجاوب التشريع 
المغربي مع المعايير

عليهالمحصل التنقيط 
1تجاوب1النص على إمكانية فتح باب تصحيح المعلومات

1تجاوب1النص على إمكانية اعطاء مهلة للتصريح
ــك في  ــود ش ــة وج ــة في حال ــاطر خاص ــلى مس ــص ع الن

ــل ــاد محتم ــود فس 1تجاوب1وج
33/3المجموع
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ــبة  ــاب: نس ــرة للعق ــادئ المؤط ــاس المب ــلى أس ــات ع ــب للمخالف ــزاء مناس ــب ج ــار 15- ترتي المعي
التجــاوب42% 

حدود تجاوب التشريع المغربي التنقيط المعياريالمؤشر
مع المعايير

التنقيط 
المحصل عليه

ــم  ــاء مزاولته ــين أثن ــق المخالف ــة في ح ــات تأديبي ــلى عقوب ــص ع الن
ــم 1تجاوب1لمهامه

 ضرورة تناسب الجزاء المقرر مع المخالفة المرتكبة، باعتباره 
الضامن للقيمة الإقناعية للعقاب، والكفيل بتحقيق الجزاء لوظيفته 

الإصلاحية والوقائية والردعية.
0لا يوجد تجاوب1

مســؤوليتهم  تثبــت  الذيــن  الأشــخاص  في  الجــزاء  حــصر  ضرورة 
ــدأ «شــخصية العقــاب»، مــع  ــا لمب ــة تحقيق عــن المخالفــات المرتكب

اســتحضار حــالات المســاهمة أو المشــاركة أو الإخفــاء.
0لا يوجد تجاوب1

ضرورة تجــاوب الجــزاء مــع مبــدأ «الحرمــان مــن بعــض الحقــوق»، 
ــن  ــابها ع ــل اكتس ــوال المحتم ــدات الأم ــن عائ ــان م ــذا «الحرم وك

ــة». ــال غــير مشروع ــكاب أفع ــق ارت طري
0.5تجاوب جزئي1

التنصيــص عــلى مبــدأ نــشر العقوبــات لأهميتــه ودوره الوقــائي 
المســؤوليات  لممارســة  بالنســبة  خاصــة  والردعــي،  والإصلاحــي 

والانتدابيــة. العموميــة 
0لا يوجد تجاوب1

إخبــار الســلطة القضائيــة الهيئــة المعنيــة بمــآل القضايــا التــي أحالتها 
1تجاوب1عليها

62.5/6المجموع

مــن خــلال هــذا التقييــم، تنجــلي بوضــوح الأعطــاب الحقيقيــة التــي يعــاني منهــا نظــام التصريــح بالممتلــكات؛ 
حيــث يظهــر بكيفيــة بينــة غيــاب الخيــط الناظــم لهــذه المنظومــة، والمتمثــل في التحديــد الواضــح للأهــداف، 
وضــمان التكامــل والنجاعــة القانونيــة؛ باعتبارهــما مرجعيتــين أساســيتين لاســتشراف المقتضيــات الكفيلــة بتحقيق 
هــذه الأهــداف، وبلــوغ التكامــل مــع القوانــين ذات الصلــة؛ بمــا يوفــر دعــما تشريعيــا، لا محيــد عنــه، لخدمــة 

هــذه المنظومــة.
وتتجــلى مظاهــر القصــور أيضــا في ضعــف منســوب شــفافية المنظومــة والناتــج بالأســاس عــن الانغــلاق الواضــح 
ــة  ــل منوط ــي تظ ــؤوليات الت ــة المس ــة ممارس ــداف حماي ــع أه ــام م ــر ت ــكات، في تناف ــح بالممتل ــام التصري لنظ
بأنــواع الرقابــة المطلوبــة في هــذا المجــال، ومــن بينهــا الرقابــة المجتمعيــة التــي تبقــى رهينــة بالحــق في الولــوج 
إلى المعلومــات المتعلقــة بتصريحــات الملزمــين، وذلــك باعتــماد مبــدأ علنيتهــا، وبإتاحتهــا كليــا أو جزئيــا أو فئويــا، 

لتثبيــت انخــراط المجتمــع في تعزيــز مصداقيــة التصاريــح وإعــادة بنــاء الثقــة في ممارســة المســؤوليات.
ومــن نفــس الزاويــة، يعــزى قصــور شــفافية المنظومــة أيضــا إلى مبــدأ الاكتفــاء بالقضــاء كجهــةً وحيــدة للولــوج 
إلى التصاريــح؛ بمــا أوْصَــدَ الأبــواب أمــام هيئــات الحكامــة وإنفــاذ القانــون الأخــرى للاطــلاع عــلى هــذه التصاريح؛ 
حيــث ســاهم هــذا الاســتبعاد في كبــح قدراتهــا في اكتشــاف ورصــد التطــور المشــبوه للــثروات، عــبر مــد جســور 
ــات  ــد التقاطع ــا في رص ــتثمار معطياته ــح، واس ــة بالتصاري ــات الخاص ــد المعطي ــع قواع ــل م ــل والتكام التواص
ــة بجمــود،  ــذي أصــاب هــذه الآلي ــر ال ــات أخــرى؛ الأم ــدى هيئ ــرة ل ــات متوف ــة مــع معلومــات وبيان المحتمل
وأدخلهــا في عطالــة ناتجــة، في جــزء كبــير منهــا، عــن انغلاقهــا عــلى نفســها، وعــدم تمكــين جهــات أخــرى مــن 

ــا. إذكاء ديناميته
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كــما تجســد قصــور المنظومــة في غيــاب التجــاوب مــع معيــار التحديــد الهــادف للأشــخاص؛ حيــث تبــين تذبــذب 
ــة أو الحــذف، في  ــة، بالإضاف ــماد المرون ــد لائحــة الملزمــين، وعــدم التفاعــل مــع اعت ــير المعتمــدة في تحدي المعاي
ــين  ــزام أشــخاص معني ــات أخــرى إل ــب هيئ ــة طل ــدم إفســاح إمكاني ــة إلى ع ــح، إضاف لائحــة الملزمــين بالتصري
بالتصريــح؛ وكل هــذا جعــل لائحــة الملزمــين مســتوعبة لأشــخاص ليســوا عــلى قــدم المســاواة مــن حيــث مســتوى  
تعرضهــم لشــبهات الفســاد واحتكاكهــم بالأمــوال العامــة، كــما جعــل دائــرة الملزمــين أوســع مــن قــدرات التتبــع 

والمراقبــة وتناســبها مــع الإمكانيــات والآليــات المتاحــة. 
وبــرزت مظاهــر القصــور أيضــا عــلى مســتوى غيــاب آليــات مضبوطــة وناجعــة للإحالــة ولتبــادل المعلومــات؛ 
والتــي ظلــت في عمومهــا تقليديــة وغــير قــادرة عــلى الاســتفادة مــن إمكانيــات تقديــم تصريحــات عــلى دعامــات 
ــوات تواصــل  ــن، وفتــح قن ــذكي والمعُقل ــة المتقدمــة للاســتهداف ال ــا بالوســائل التكنولوجي ــة، ومعالجته إلكتروني
إلكترونيــة مــع الملزمــين، فضــلا عــن عــدم اعتــماد ســجل مركــزي للمصرحــين، وعــدم إرســاء علاقــات تفاعليــة مــع 

المصالــح المختصــة بــالإدارات المعنيــة التــي ينتمــي إليهــا الملزمــون لضــمان تعاونهــا في هــذا المجــال.
ورغــم التغطيــة الملحوظــة لجميــع المخالفــات المتعلقــة بمجــال التصريــح بالممتلــكات، إلا أن النقــص بــدا واضحــا 
ــين أن  ــث تب ــاب؛ حي ــادئ المؤطــرة للعق ــات عــلى أســاس المب ــب الجــزاء المناســب للمخالف عــلى مســتوى ترتي
غيــاب تناســب الجــزاء المقــرر مــع المخالفــة المرتكبــة، ألقــى بظلالــه عــلى تحقيــق الجــزاء لوظيفتــه الإصلاحيــة 
ــاء كــرس إفــلات  ــة. كــما تأكــد أن عــدم اســتحضار حــالات المســاهمة أو المشــاركة أو الإخف ــة والردعي والوقائي
بعــض الفاعلــين والمؤثريــن في المخالفــات المرتكبــة مــن المتابعــة والعقــاب، وتبــين أن عــدم التنصيــص عــلى مبــدأ 
نــشر العقوبــات الشــامل لجميــع الملزمــين41 ســاهم في تقزيــم دور العقوبــة الوقــائي والإصلاحــي والردعــي، وأدى 
إلى تقويــض مبــدأ إشــهاد العقوبــات للمجتمــع، خاصــة بالنســبة لممارســة المســؤوليات العموميــة والانتدابيــة.

انطلاقــا مــن تقييــم مــدى تجــاوب التشريــع المغــربي مــع المواصفــات المعياريــة، واســتقراء نسِــب الفجــوات مــع 
هــذه المواصفــات، يمكــن الانتقــال إلى اســتشراف المتطلبــات القانونيــة المؤطــرة لمنظومــة التصريــح بالممتلــكات 

في الفــرع المــوالي.
الفرع الثالث: نحو مقومات جديدة للنهوض بمنظومة التصريح بالممتلكات

تجاوبــا مــع الطــرح المنهجــي المعتمــد في هــذا التقريــر، ســيتم اســتظهار مقومــات المنظومــة القانونيــة للتصريــح 
بالممتلــكات انطلاقــا مــن التفاعــل مــع المواصفــات المعياريــة المحــددة فيما ســبق، وذلــك باســتهداف كل مواصفة 

عــلى حــدة وفــق التوزيــع التــالي:
المطلب الأول : ضمان التكامل والنجاعة والأمن القانوني لمنظومة التصريح بالممتلكات

يشــكل التســطير الواضــح للأهــداف المتوخــاة مــن إلــزام فئــات مــن الموظفــين العموميــين بالتصريــح بممتلكاتهــم، 
ــة  ــة تؤســس لفعالي ــات قانوني ــثبيت مقتضي ــة، معياريــن أساســيين لـ وكــذا ضــمان التكامــل والنجاعــة القانوني

التشريــع وتعــزز الأمــن القانــوني الضامــن بــدوره للانخــراط في منظومــة التصريــح بالممتلــكات.

41- ينبغي عدم الاكتفاء بتقرير نشر العقوبات على المنتخبين الذين يخلون بمقتضيات التصريح بالممتلكات دون غيرهم من باقي الأشخاص الملزمين، تحقيقا لمبدأ المساواة في العقاب،
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I- التحديد الواضح للأهداف
تســمح القــراءة الدقيقــة في المرجعيتــين الملزمِتــين للإقــرار بالممتلــكات، والمتعلقتــين بالدســتور واتفاقيــة الأمــم 

ــكات.  ــح بالممتل المتحــدة لمكافحــة الفســاد، بالوقــوف عــلى الأهــداف المنشــودة لمنظومــة التصري
1- المرجعية الدستورية

بمــا أن الوثيقــة الدســتورية تشــكل بنيانــا متكامــلا في مبادئهــا وأهدافهــا كــما جــاء في قــرار للمجلس الدســتوري42، 
فــإن القــراءة المتأنيــة في مقتضياتهــا المتعلقــة بالتصريــح بالممتلــكات تـُـبرز هدفــين أساســيين متكاملــين توخاهــما 
ــا بمقتــضى  ــح، المنصــوص عليه ــة التصري ــة؛ هــدف وقــائي يسُتشــف مــن إدراج إلزامي الدســتور مــن هــذه الآلي
الفصــل 158، ضمــن مقتضيــات البــاب الثــاني عــشر (12) المتعلــق بالحكامــة الجيــدة، وذلــك في ســياق اســتعراض 
الدســتور لمبــادئ وقواعــد الحكامــة التــي يتعــين أن تنضبــط لهــا المرافــق العموميــة وأعوانهــا؛ خاصــة مــا يتعلــق 
منهــا بالشــفافية والمســؤولية والمحاســبة والحيــاد والنزاهــة والمصلحــة العامــة. وهــدف ضبطــي ورقــابي يتضــح 
مــن خــلال التنصيــص في الفصــل 147 عــلى اختصــاص المجلــس الأعــلى للحســابات في تتبــع ومراقبــة التصريــح 
ــم الحكامــة  ــادئ وقي ــة مب ــة و»حماي ــات هــذا المجلــس في الرقاب ــه لصلاحي ــكات، وذلــك في ســياق تثبيت بالممتل
الجيــدة والشــفافية والمحاســبة»43؛ الأمــر الــذي يتجــاوب مــع مــا هــو مخــول دســتوريا وقانونيــا للمجلــس الأعــلى 
للحســابات الــذي يتوفــر عــلى ســلطة المراقبــة والتأديــب والمعاقبــة؛ بمــا يســمح لــه بتفعيــل صلاحيتــه في «مراقبة 

وتتبــع» منظومــة التصريــح بالممتلــكات باعتبارهــا إحــدى مرتكــزات الحكامــة الجيــدة.
2- مرجعية الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد

ــة  ــم المالي ــرار بالذم ــدأ الإق ــلى مب ــص ع ــين أن التنصي ــة الفســاد، يتب ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــتقراء اتفاقي باس
للموظفــين جــاء هــو الآخــر في ســياق تحقيــق هدفــين متكاملــين؛ هــدف وقــائي يعكســه إدراج مبــدأ وضــع تدابــير 
ونظــم للإقــرار بالذمــم الماليــة، ضمــن مقتضيــات المــادة 8 التــي تــوصي بإرســاء مدونــات أو معايــير ســلوكية مــن 
أجــل الأداء الصحيــح والمــشرفّ والســليم للوظائــف العموميــة؛ بمــا يعــزز قيــم النـــزاهة والأمانــة والمســؤولية بــين 
ــة للموظفــين ضمــن  ــرار بالذمــم المالي الموظفــين العموميــين.44 وهــدف ضبطــي وتحقيقــي يعكســه إدراج الإق
مقتضيــات المــادة 52 المتعلقــة بمنــع وكشــف إحالــة العائــدات المتأتيــة مــن الجريمــة،45 والتــي نصــت، مــن أجــل 
ذلــك، عــلى الإقــرار بالذمــة الماليــة والمعاقبــة عــلى عــدم الامتثــال، وتقاســم المعلومــات المضمنــة بهــذا الإقــرار مــع 
الســلطات المختصــة في الــدول الأطــراف الأخــرى، لأغــراض التحقيــق في العائــدات المتأتيــة مــن أفعــال مجرمّــة، 
كــما نصــت عــلى إلــزام الموظفــين العموميــين الذيــن لهــم مصلحــة في حســاب مــالي في بلــد أجنبــي بــأن يبلغــوا 
الســلطات المعنيــة عــن تلــك العلاقــة مــع الاحتفــاظ بســجلات ملائمــة فيــما يتعلــق بتلــك الحســابات، كل ذلــك 

تحــت طائلــة تطبيــق جــزاءات مناســبة عــلى عــدم الامتثــال.

42ـ ينظر قرار المجلس الدستوري رقم 2011-817 بتاريخ 13 اكتوبر 2011. ج.ر عدد 5987 بتاريخ 17 اكتوبر 2011، ص: 5085 
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44- المــادة 8: تســعى كل دولــة طــرف، عنــد الاقتضــاء ووفقــا للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخــلي، إلى وضــع تدابــير ونظــم تلــزم الموظفــين العموميــين بــأن يفصحــوا للســلطات المعنيــة عــن أشــياء منهــا مــا لهــم مــن أنشــطة 

خارجيــة وعمــل وظيفــي واســتثمارات وموجــودات وهبــات أو منافــع كبــيرة قــد تفــضي إلى تضــارب في المصالــح مــع مهامهــم كموظفــين عموميــين.
45- تنظر أيضا المادة 25 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي أدرجت مقتضى الإقرار بالذمم المالية ضمن المقتضى المتعلق بمنع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة. 
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انطلاقــا مــن هــذه التوضيحــات، يتأكــد أن هنــاك اتفاقــا بــين المرجعيــة الدســتورية والأمميــة عــلى أن الأهــداف 
التــي تســعى إلى تحقيقهــا منظومــة التصريــح بالممتلــكات ببلادنــا ينبغــي أن تأخــذ بعديــن؛ بعــدا وقائيــا وبعــدا 
ــتوى  ــلى مس ــح ع ــكل واض ــن بش ــن البعدي ــاق هذي ــضرورة انبث ــول ب ــع إلى الق ــا يدف ــو م ــا. وه ــا ضبطي رقابي

المقتضيــات القانونيــة المؤطــرة لمجــال التصريــح بالممتلــكات.
ــداف  ــوح الأه ــطر بوض ــل يس ــوني في المدخ ــضى قان ــا إدراجُ مقت ــا ملح ــا قانوني ــبر مطلب ــرى، يعت ــة أخ ــن جه م
المتوخــاة، وذلــك انســجاما مــع متطلبــات الأمــن القانــوني التــي تقتــضي إحاطــة المعنيــين علــما بحيثيــات هــذا 
القانــون، ضمانــا للانخــراط التلقــائي والإيجــابي المطلــوب في هــذا المجــال، وتحقيقــا للقاعــدة المشــهورة «لا تكليف 
إلا بمعلــوم». كــما أن مــن شــأن الإدراج القانــوني لهــذا المقتــضى التوضيحــي أن يوفــر أرضيــة موضوعيــة لممارســة 
ــذا  ــن، به ــث يمك ــا؛ حي ــر إليه ــوغ الأم ــمال بل ــة احت ــتورية في حال ــة الدس ــرف المحكم ــن ط ــة م ــلطة الملاءم س
ــات  ــرارات المحكمــة الدســتورية الفرنســية التــي اعترضــت عــلى بعــض مقتضي الخصــوص، اســتحضار بعــض ق

التصريــح بالممتلــكات اعتــمادا عــلى غيــاب الرابــط المبــاشر لهــا مــع الأهــداف المعلنــة للقانــون.46
ــة  ــوض بحكام ــل النه ــن  قبي ــة م ــة والضبطي ــداف الوقائي ــلى الأه ــون ع ــص القان ــدا تنصي ــبا ج وإذا كان مناس
ممارســة المســؤوليات وحمايــة الأداء والممارســة النزيهــة للوظائــف العموميــة والثقــة في المرفــق العــام، وحمايــة 
مصداقيــة الديمقراطيــة التمثيليــة والعمليــة الانتخابيــة المنبثقــة عنهــا، وتحصــين نظافــة الذمــم المالية للمســؤولين 
المعنيــين، بإخضاعهــا للمراقبــة والضبــط وفــق المســاطر المحــددة في القانــون، وتحــت طائلــة الجــزاء المناســب 
للمخالفــات المرصــودة، فــإن الهــدف الجوهــري الــذي يتعــين عــلى هــذا القانــون أن يعمــل عــلى إبــرازه يتمثــل 
ــة  ــة التصريــح ضمــن مفهــوم الصالــح العــام الــذي يأخــذ بمنطــق ومقصــد المســؤولية التعاقدي في إدراج إلزامي
والائتمانيــة التــي تصبــح ملقــاة عــلى عاتــق المســؤول العمومــي عنــد تســلمه لمهامــه الوظيفيــة أو الانتدابيــة، 
ــل، دون غــيره،  ــه بالمقاب ــات، وترُتــب علي ــات والحماي ــا متعــددة مــن الضمان ــه، دون غــيره، أصناف ــي تخول والت
ــوج  ــاره في الول ــت اختي ــفافة لتثبي ــا ش ــه فرص ــر أمام ــا يوف ــؤوليات؛ بم ــات والمس ــن الالتزام ــددة م ــا مح أنواع
للمناصــب العموميــة أو الانتدابيــة، بمــا تخُولــه مــن حمايــات ومــا ترُتبــه مــن مســؤوليات، وذلــك في إطــار تفعيــل 
القاعــدة المعروفــة «مقابلــة الحمايــة القانونيــة بالمســؤولية الجنائيــة»، والتــي مُؤدَّاهــا أنــه بقــدر تعزيــز حمايــة 
المســؤولين بمجموعــة مــن الامتيــازات وأصنــاف مــن الحمايــات، بقــدر التشــديد في ترتيــب المســؤوليات الإداريــة 
والجنائيــة عليهــم؛ ومــن بــين أصنــاف هــذا التشــديد إلزامهــم بالإقــرار بذمتهــم الماليــة عــبر مختلــف محطــات 

مســارهم المهنــي، وإلزامهــم بتحمــل التبعــات القانونيــة لهــذا الإقــرار. 

II- ضمان التكامل والنجاعة القانونية
اعتبــارا لكــون نجاعــة قانــون التصريــح بالممتلــكات تظــل رهينــة في جانــب مهــم منهــا بالتكامــل مــع مجموعــة 
مــن القوانــين التــي مــن شــأنها أن تدفــع بالتفعيــل الأمثــل للمقتضيــات القانونيــة في هــذا المجــال، فإنــه يتعــين 
الإسراع بملاءمــة أو التثبيــت القانــوني لمجموعــة مــن المقتضيــات المرتبطــة بتفعيــل هــذا القانــون، كــما هــو الشــأن 

بالنســبة للإحــالات الإلكترونيــة والهويــة الموحــدة والتوقيــع الإلكــتروني.
46- CONSEIL CONSTITUTIONNEL DECISION N° 2013-676 DC DU 9 OCTOBRE 2013 LOI ORDINAIRE
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ــن  ــذي يتضم ــة، ال ــالإدارة الرقمي ــق ب ــون المتعل ــراج القان ــة الإسراع بإخ ــبر ضرورة ملح ــدد، يعت ــذا الص وفي ه
ــة، والإرســال عــن بعــد، ونظــام التوصــل الإلكــتروني،  ــة الإلكتروني مقتضيــات تتعلــق بالحجيــة القانونيــة للإحال
وتثبيــت الهويــة الرقميــة الموحــدة؛ بمــا يســمح بالتفعيــل الأمثــل للإحالــة الإلكترونيــة للتصريحــات. كــما يتوجــب 
تعزيــز «وثوقيــة» التعبئــة الإلكترونيــة لاســتمارات التصريــح، بالتوظيــف الأمثــل للمقتضيــات القانونيــة المتعلقــة 
بالتوقيــع الإلكــتروني، مــن خــلال التنصيــص عــلى إلزاميــة اعتــماد الأشــخاص الملزمــين للتوقيــع الإلكــتروني، مــع 

إحالــة هــذه التوقيعــات الإلكترونيــة مشــفرةً إلى الجهــات المتلقيــة للتصريحــات.
ــات الفصــل 158 مــن  ــا لمقتضي ــكات يؤُســس، وفق ــح بالممتل ــون التصري ــارا لكــون قان ــة أخــرى، واعتب مــن جه
ــضي  ــي يقت ــدأ التشريع ــإن المب ــون، ف ــا للقان ــدَ كيفياته ــتورُ تحدي ــاط الدس ــة أن ــة عام ــد إلزامي ــتور، قواع الدس
تقليــص اللجــوء إلى القنــوات التنظيميــة لضبــط بعــض المقتضيــات، وذلــك إعــلاء لمكانــة التشريــع في هــذا المجــال 
الحيــوي مــن جهــة، وتفاديــا لــكل تضــارب محتمــل في المواقــع والمصالــح مــن شــأنه أن يؤثــر عــلى مبــدأ التجــرد 

والحيــاد المطلــوب في سَــنّ مقتضيــات هــذا القانــون مــن جهــة ثانيــة.

المطلب الثاني: ترسيخ مبدأ العلنية وإتاحة المعلومات
لا شــك أن ترســيخ مبــدأ علنيــة التصاريــح وإتاحــة المعلومــات المتعلقــة بهــا وإحاطــة الــرأي العــام علــما بعمــل 
الهيئــة المكلفــة، يشــكل معيــارا مهــما لتحصــين مجــال ممارســة المســؤوليات، وتثبيــت صدقيــة التصاريــح، وتعزيز 
الالتــزام، وضــمان انخــراط الــرأي العــام في مســار تتبــع هــذه المنظومــة والمســاهمة في تجويــد فعاليتهــا، وتثبيــت 

شــفافية الممارســة في هــذا المجــال الدقيــق.
ــي  ــح ينبغ ــة بالتصاري ــات المتعلق ــة المعطي ــلى أن إتاح ــد ع ــة تؤك ــة ذات الصل ــات المعياري ــير، فالمواصف وللتذك
أن تكــون مؤطــرة بثلاثــة مبــادئ أساســية؛ نــوع المعلومــات المتعــين إتاحتهــا، وكيفيــات الولــوج إليهــا، ومــكان 
الحصــول عليهــا، كــما ينبغــي أن تراعــي الثقافــة والإطــار القانــوني الجــاري بــه العمــل داخــل كل بلــد معــين.  
ــر، تؤكــد عــلى  ــة، كــما تــم التدقيــق فيهــا قــي الفصــل الثــاني مــن هــذا التقري وإذا كانــت التشريعــات الدولي
هــذا المبــدأ مــن مداخــل متعــددة تــتراوح بــين ضــمان حــق الاطــلاع  الــكلي أو الجــزئي، أو حــصر الاطــلاع عــلى 
تصريحــات فئــات محــددة، أو اعتــماد النــشر، ســواء كليــا أو جزئيــا أو فئويــا، فــإن المطلــوب هــو التفاعــل إيجابيا 
مــع مبــدأ العلنيــة باعتبــاره الضامــن الأســاس لقيــاس منســوب التشــبع بمبــدأ المســؤولية التعاقديــة والائتمانيــة 
الملقــاة عــلى عاتــق المســؤول العمومــي عنــد تســلمه لمهامــه الوظيفيــة أو الانتدابيــة؛ حيــث يعتــبر قبولــه لهــذه 
المهــام بمثابــة موافقــة ضمنيــة عــلى خضوعــه للقواعــد الخاصــة التــي تضعــه في مركــز قانــوني يوفــر لــه ضمانــات 
خاصــة، ويرُتــب عليــه بالمقابــل التزامــات وواجبــات خاصــة، والتــي مــن بينهــا إجبــاره عــلى التصريــح بممتلكاتــه 

وقبولــه المبــدئي لإمكانيــة نــشره تبعــا لاختيــار المــشرع ووفــق الكيفيــات التــي يحددهــا القانــون.
والأمــر الأكيــد هــو أن تحقيــق أهــداف الشــفافية التــي يتطلــع إليهــا قانــون التصريــح بالممتلــكات، خاصــة مــا 
يتعلــق منهــا بحمايــة الممارســة النزيهــة للمســؤوليات، وتثبيــت مصداقيــة التمثيليــة الانتدابيــة، وتحصــين نظافــة 
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الذمــم الماليــة للمســؤولين المعنيــين، يمــر بالــضرورة عــبر تمكــين الــرأي العــام مــن الاطــلاع عــلى مضامــين هــذه 
التصريحــات، باعتبــاره يشــكل المدخــل الأســاس لتجســيد مطلــب الشــفافية والانفتــاح عــلى المجتمــع، المنشــود في 
ممارســة المســؤولية؛ إذ يفُــترض أن يعُتمــد كاعــتراف عمــلي بــبراءة ونظافــة الذمــم الماليــة للمســؤولين العموميــين 
مــن مختلــف الشــبهات التــي تغُــذي الارتســامات الســلبية للــرأي العــام إزاء هــؤلاء المســؤولين، وكتخويــل رمــزي 
لحــق ممارســة الرقابــة المجتمعيــة عــلى ممارســة المســؤولية وعــلى الأمــوال العامــة، وذلــك في توافــق تــام مــع 

مقاصــد تنصيــص الدســتور عــلى تقديــم المرافــق العموميــة للحســاب عــن تدبيرهــا للأمــوال العامــة.47
ولا ينبغــي بــأي حــال مــن الأحــوال أن يوَُظَّــف مبــدأ حمايــة الحيــاة الخاصــة للأفــراد كذريعــة لتثبيــت مشروعيــة 
ــؤلاء  ــاري له ــين، لأن الوضــع الاعتب ــين عــن المواطن ــكات المســؤولين العمومي ــة بممتل ــات المتعلق حَجْــب المعلوم
المســؤولين يدُرجهــم ضمــن فئــة محــددة ائتمنهــا المجتمــع عــلى تدبــير المرفــق العــام بمقتــضى مســؤولية تعاقديــة 
تشُــكل فيهــا الممتلــكات والمنافــع بنــدا أساســيا ضمــن بنودهــا؛ بمــا يكُســبها، بالتبعيــة، صفــة العموميــة التــي 

تجعــل كل حلقــات المســؤولية التعاقديــة منــاطَ مراقبــة ومســاءلة وتتبــع مــن طــرف المجتمــع. 
ــات  ــب المعلوم ــر لحج ــراد كتبري ــة للأف ــاة الخاص ــة الحي ــدأ حماي ــكان إلى مب ــا الارت ــغنا فرَضَ ــو استس ــى ل وحت
المتعلقــة بممتلــكات المســؤولين العموميــين، فــإن القانــون المؤطــر لهــذا المجــال اســتثنى مــن تطبيقــه المعطيــات 
ذات الطابــع الشــخصي المعالجَــة لأغــراض الوقايــة مــن الجرائــم والجنــح، أو المعالجــة تطبيقــا لنــص تشريعــي 

خــاص؛ بمــا يتجــاوب مــع الأهــداف الوقائيــة المســطرة في القانــون الخــاص بالتصريــح بالممتلــكات.
مــن جهــة أخــرى، يمكــن التــماس رأي مناســب بخصــوص مبــدأ علنيــة ممتلــكات المســؤولين العموميــين في مطلب 
تغليــب المصلحــة العامــة الــذي يقتــضي أولويــة درء احتــمال حــدوث الــضرر العــام للمجتمــع نتيجــة الانــزلاق 
المحتمــل للمســؤول العمومــي في تدبــيره للأمــوال العامــة؛ الأمــر الــذي يقتــضي بالــضرورة تقَبُّــل الــضرر الخــاص 
المتمثــل في تليــين القيــود القانونيــة الموضوعــة عــلى المعطيــات الشــخصية، مــن خــلال إحاطــة ســائر المعنيــين 
ــة في  ــة المطلوب ــة والتبليغي ــة والاحترازي ــف الإجــراءات الوقائي ــاذ مختل ــكات المســؤولين، قصــد اتخ ــما بممتل عل
ــلُ الــضررُ  هــذا الشــأن؛ بمــا يعتــبر مطلوبــا ومعمــولا بــه في مثــل هــذه الوقائــع، عمــلا بالقاعــدة المعروفــة «يتُحَمَّ

الخــاص لدفــع ضرر عــام».48
ولعلــه مــن منطلــق هــذا المبــدأ، جــاء قــرار المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان49 منتــصرا لمبــدأ علنيــة التصريح 
بالممتلــكات، مُقِــراّ بكــون المنافــع والفوائــد التــي يجنيهــا المجتمــع مــن تخويلــه حــق معرفــة الوضعيــة الماليــة 
ــم  ــشر معلوماته ــة ن ــين نتيج ــؤلاء المنتخب ــال ه ــن أن تط ــي يمك ــة الت ــلى الأضرار المحتمل ــمو ع ــين تس للمنتخب

الشــخصية ذات الصلــة بالممتلــكات.50 
47- الفصل 156

48- يكفينــا في هــذا المقــام أن نذُكِّــر بــأن المجتمــع الــدولي وجــد نفســه مضطــرا، عمــلا بمضمــون القاعــدة المشــار إليهــا أعــلاه، إلى رفــع التقييــدات القانونيــة ذات الصلــة بحمايــة الحيــاة الخاصــة للأفــراد، اســتجابة للمصلحــة 

العامــة في ضرورة مواجهــة قضايــا الإرهــاب ومــا تتطلبــه مــن حتميــة التتبــع الدقيــق للحيــاة الشــخصية ونقــل المعلومــات وتبادلهــا بــين الــدول في هــذا الشــأن.
49- Requête no. 2428/05 par Andrzej WYPYCH contre la Pologne.

50- جديــر بالإشــارة أن القانــون المقــارن يشــترط القصــد الخــاص المتمثــل في نيــة المســاس بالحيــاة الخاصــة لقيــام جريمــة انتهــاك الحيــاة الخاصــة. كــما أن الاجتهــاد القضــائي المقــارن يســتقر عــلى اعتبــار تســجيل المعطيــات 

الشــخصية الــذي تكــون الغايــة منــه تقديــم دليــل إلى القضــاء، حائــلا دون قيــام جريمــة انتهــاك الحيــاة الخاصــة. لذلــك، فــإن المنطــق والموضوعيــة تقتضيــان اعتبــار تسريــب المعطيــات الشــخصية الــذي تكــون الغايــة منــه 
دفــع ضرر محتمــل عــن المجتمــع، أمــرا موجبــا لإســقاط جريمــة انتهــاك الحيــاة الخاصــة. 
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ــا اتخــذه الشــخص  بمحــض  ــرارا إرادي ــات يشــكل ق ــدم للانتخاب ــرار التق ــون ق ــا بك ــة موقفه ودعمــت المحكم
إرادتــه ودون إجبــار مــن أحــد؛ بمــا يجعــل ترتيــب مســؤوليات وتضييقــات محــددة عــلى هــذه المهــام بالنظــر 
لطابعهــا العمومــي أمــرا مستســاغا، مــا دام الأشــخاص المعنيــون مخيريــن في التقــدم للانتخابــات أو الإحجــام عــن 

ذلــك.
ــات تحقيــق الهــدف المتوخــى  ــكات الأشــخاص الملزمــين يعــزز ضمان واعتــبرت المحكمــة أن الإعــلان عــن ممتل
المتمثــل في ضــمان شــفافية المســار الانتخــابي؛ بمــا يوفــر للجمهــور فرصــة التحقــق مــن أن المســار الانتخــابي غــير 

مشــوب بالفســاد. 
ــدة  ــين المنشــورة في الجري ــين المحلي ــور إلى تصريحــات المنتخب ــوج الجمه ــة في الأخــير أن ول ــرار المحكم ــد ق وأك
العموميــة للمعلومــات، والمتاحــة، عــبر الأنترنيــت، لجميــع المعنيــين، يشــكل في حــد ذاتــه ضمانــة كــبرى للجمهــور 
الواســع لممارســة حقــه المــشروع في التأكــد مــن شــفافية التدبــير المحــلي، علــما بــأن الولــوج إلى هــذه التصريحــات 

عــبر الأنترنيــت يجعــل النفــاذ إلى هــذه المعلومــات فعــالا وميــسرا. 
لــكل هــذه الاعتبــارات، يتعــين القــول بــأن مبــدأ علنيــة التصريــح بممتلــكات المســؤولين عــن تدبــير الشــأن العــام 
يعتــبر مطلبــا ملحــا يتوخــى الوقايــة مــن حــدوث ضرر عــام محتمــل، ولا ينطــوي عــلى قصــد المســاس بالحيــاة 
الخاصــة. لذلــك فــإن اقتفــاء أثــر التشريعــات التــي اعتمــدت هــذا المبــدأ بالتوجــه نحــو تصريــف مقتضياتــه 
ــا عــلى مصداقيــة هــذا القانــون،  في القانــون الخــاص بالتصريــح بالممتلــكات مــن شــأنه أن يشــكل مــؤشرا قوي
ــة مؤكــدة عــلى أن ممارســة المســؤولية لا يمكــن أن تكــون مجــالا مســتباحا لتحقيــق المصالــح الخاصــة  وضمان

ومراكمــة الــثروات.  
المطلــب الثالــث: ترســيخ مبــدأ اســتقلالية الهيئــة المكلفــة بالتصريحــات مــع مراعــاة مبــدأ تضافــر 

جهــود الهيئــات المعنيــة
اعتبــارا لحساســية مهــام تتبــع ومراقبــة التصريحــات بالممتلــكات، تشــكل اســتقلالية الهيئــة التــي تضطلــع بهــذه 
المهمــة ضمانــة أساســية لتحقيــق التجــرد والموضوعيــة بعيــدا عــن أي تأثــير محتمــل في هــذا المجــال الحيــوي. 
كــما تعتــبر هــذه الاســتقلالية ضروريــة لتمتيــع الهيئــة المكلفــة بجميــع الصلاحيــات والمــوارد التــي تتيــح لهــا 
ــد  ــه لا ينبغــي توظيــف هــذه الاســتقلالية بشــكل جام ــما بأن ــة، عل ــة المطلوب ــذه المهمــة بالنجاع النهــوض به
يجعــل عمــل الهيئــة المكلفــة منغلقــا وغــير قــادر عــلى التفاعــل الإيجــابي مــع المحيــط، بــل يتعــين أن تكــون 
اســتقلاليتها مؤطــرة بمبــدأ توطيــد جســور التعــاون مــع الهيئــات المعنيــة، بهــدف ضــمان تكامــل جهــود ســائر 

المعنيــين في تســهيل عملهــا في تتبــع ثــروات الملزمــين بالتصاريــح.
ــة  ــة المتلقي ــادل المعلومــات بــين الهيئ ــة تؤكــد بهــذا الخصــوص عــلى ضرورة تب وللتذكــير، فالمواصفــات المعياري

ــة وتضافــر الجهــود. ــا للفعالي ــة، توخي ــة المعني والمؤسســات الوطني
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عــلى هــذا الأســاس، يعتــبر أمــرا ضروريــا تثبيــتُ مبــدأ إلزاميــة التعــاون المؤســسي مــع الهيئــة المكلفــة، بالتنصيــص 
القانــوني عــلى فتــح قواعــد المعطيــات الموجــودة لــدى كل الإدارات القــادرة، بحكــم اختصاصاتهــا عــلى اكتشــاف 
تطــور الــثروات، وعــلى رأســها إدارات الضرائــب، والجــمارك، والمحافظــة العقاريــة ومكتــب الــصرف وصنــدوق 

الضــمان الاجتماعــي، أمــام الهيئــة المســتقلة مــن أجــل التتبــع والتأكــد مــن صحــة المعلومــات المــصرح بهــا.
وبالمقابــل، يتوجــب التنصيــص القانــوني عــلى مبــدأ إتاحــة تفاصيــل المعلومــات المتعلقــة بالتصريــح بالممتلــكات 
لهيئــات الحكامــة وإنفــاذ القانــون، لاســتعمالها لأغــراض اســتكمال البحــث والتحــري عــن أفعــال وجرائم الفســاد، 
وكــذا التنصيــص عــلى صلاحيــة الهيئــة المكلفــة بإحالــة نتائــج ومخرجــات عمليــات التتبــع والمراقبــة التــي تقــوم 

بهــا عــلى كل جهــة معنيــة حســب الاختصــاص المنــوط بهــا.
ــا لاســتقلالية الهيئــة المكلفــة، وتثبيــت ممارســتها وفقــا لمبــادئ الحكامــة وإعطــاء الحســاب، يتوجــب  وتحصين
التنصيــص القانــوني عــلى مبــدأ إحاطــة الــرأي العــام علــما بعمــل هــذه الهيئــة، في إطــار تقاريــر ســنوية خاصــة، 
ــي مــن شــأنها أن تحــد  ــل الت ــكات والعراقي ــح بالممتل ــة التصري تســلط الضــوء عــلى مختلــف جوانــب منظوم
مــن تطبيــق النــص المنظــم لهــا، وكــذا المعلومــات الكافيــة حــول عــدد المصرحــين ومــدى احترامهــم للمســاطر 

والعقوبــات المتخــذة في حقهــم.
المطلب الرابع: التحديد الهادف للأشخاص الملزمين ولعناصر الثروة المعنية

يشــكل الحــصر الموضوعــي للائحــة الأشــخاص الملزمــين بالتصريــح مدخــلا مهــما لاســتهداف النجاعــة والفعاليــة 
المنشــودة؛ حيــث مــن المهــم اســتحضار وقــع توســيع لائحــة الملزمــين عــلى فعاليــة النــص، ومراعــاة التناســب بــين 
حجــم المصرحــين ومــوارد وقــدرات والإمكانــات الماديــة والبشريــة والتكنولوجيــة المتاحــة للهيئــة المــصرح لديهــا، 
خاصــة عــلى مســتوى التلقــي والمعالجــة والضبــط والتتبــع وترتيــب الجــزاء، كــما يعُتــبر مناســبا توســيع دائــرة 

التصريــح لتســتوعب فئــات مــن الأشــخاص المقربــين الذيــن يحُتمــل تفويــت بعــض عنــاصر الــثروة إليهــم.
عــلى هــذا الأســاس، يتعــين أن يتبنــى النــص القانــوني معايــير انتقائيــة دقيقــة في تحديــد لائحــة الملزمــين، باعتــماد 
مقاربــة تدريجيــة تســتهدف في مرحلــة أولى الأشــخاص والمناصــب الأكــثر احتــكاكا وتصرفــا في المــال العــام، مــع 
التنصيــص عــلى مبــدأ المرونــة، بالإضافــة أو الحــذف، وبفتــح إمكانيــة إلــزام أشــخاص آخريــن بالتصريــح، بطلــب 

مــن الهيئــات والمؤسســات الوطنيــة.
وبخصــوص الأشــخاص الملحقــين، ينبغــي إدراج الأبنــاء القاصريــن والمتكفــل بهــم بالإضافــة إلى الأبنــاء الراشــدين 
والــزوج، مــع فتــح الإمكانيــة القانونيــة لإلــزام أحــد أفــراد أسرة الملزمــين، من خــارج الأشــخاص الملحقــين بالمصرح، 

ــح بممتلكاته.  بالتصري
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المطلب الخامس: توخي الضبط والدقة والتفصيل في المعلومات المتعلقة المصرح وبالممتلكات
يشــكل ضبــط المعلومــات وتدقيقهــا البوابــة الأساســية للتعــرف عــلى الواقــع الموضوعــي للممتلــكات المكتســبة؛ 
ــشروع  ــير م ــاب غ ــتباه باكتس ــن أي اش ــين م ــين الملزم ــما لتحص ــلا مه ــا مدخ ــح بصدقيته ــبر التصري ــث يعت حي
للممتلــكات، كــما يعتــبر ضبــط وتفصيــل المعلومــات المتعلقــة بالمصرحــين ضمانــة مهمة لتثبيــت الهويــة الحقيقية 

للأشــخاص الملزمــين، وضــمان التقاطــع الناجــع للتتبــع والمراقبــة بــين الهيئــة المكلفــة وســائر الهيئــات المعنيــة.
لأهميــة دور المعلومــات في منظومــة التصريــح بالممتلــكات، تحــث المعايــير بهــذا الخصــوص عــلى ضرورة شــمولية 
المعلومــات لقيمــة الملــك ووقــت تملكــه ومــكان وطريقــة اكتســابه (شراء، إرث، هبــة هديــة...)، والقيمــة الماديــة 

للإصلاحــات التــي يكــون قــد خضــع لهــا.
أمــا فيــما يتعلــق بالمعلومــات الخاصــة بالملزمــين، فتــوصي المعايــير بــضرورة اســتهداف معلومــات كافيــة تشــمل 
اســم المــصرح، وتاريــخ ميــلاده، ورقــم بطاقــة تعريفــه، والمنصــب الــذي يشــغله، وغيرهــا مــن المعلومــات الأخرى؛ 
بمــا يســمح بالتحديــد الصحيــح لهويــة الشــخص المــصرح وتفــادي تشــابه الأســماء والهويــات، وبمــا يوفــر أرضيــة 
صلبــة تســمح بتقاطــع المعلومــات عــن الهويــة مــع تلــك الموجــودة لــدى الجهــات الأخــرى المعنيــة، مــع توجيــه 

الجهــود نحــو اعتــماد مبــدأ «المعــرف الوحيــد»  «Identifiant unique»، لضــمان الهويــة والتعريــف الموحــد.
ــل وضــمان التقاطــع  ــة في معالجــة وتحلي ــات التكنولوجي ــون أن يســتشرف توظيــف الآلي ويتوجــب عــلى القان
ــة بتلقــي التصريحــات، أو مــن خــلال قواعــد  ــة المكلف ــدى الهيئ ــاشرة ل ــرة مب الأوتوماتيــكي للمعلومــات المتوف
المعطيــات التــي يمكنهــا الولــوج إليهــا والمتوفــرة لــدى الإدارات والهيئــات الأخــرى، وذلــك مــن أجــل الاســتهداف 

الأولي للحــالات المشــتبه فيهــا، وإتاحــة إمكانيــة التدقيــق فيهــا. 
المطلب السادس: إعداد استمارة المعلومات على أساس معايير الكشف والنجاعة والتبسيط

ــب  ــثروة الواج ــاصر ال ــما بعن ــة عل ــة للإحاط ــةَ العملي ــكات الآلي ــة بالممتل ــات الخاص ــتمارة المعلوم ــكل اس تش
ــا مــع الأهــداف  ــقَ التجــاوب العمــلي للمعلومــات المــصرح به ــترض أن تجســد منطل ــا؛ حيــث يفُ ــح به التصري
المســطرة؛ بمــا يقتضيــه الأمــر مــن توخــي الشــمولية والتدقيــق في المعلومــات الشــخصية والمتعلقــة بالــثروة، ومــا 

ــات المســتهدفة. ــة مــن طــرف الأشــخاص المعنيــين والفئ تســتلزمه هــذه الاســتمارة مــن الوضــوح والمقروئي
ــير  ــة والتدب ــدأ التعبئ ــرار مب ــب إق ــكات، يتوج ــح بالممتل ــة التصري ــتمارة في منظوم ــذه الاس ــة ه ــرا لأهمي تقدي
المعلوميــاتي لهــذه الاســتمارة، وتضمينهــا الاســتبيانات الكفيلــة بالحصــول عــلى معلومــات مفصلــة حــول 
الممتلــكات تتــلاءم مــع أهــداف القانــون وتســهل عمليــة التأكــد مــن صحــة هــذه المعلومــات، مــع الحــرص عــلى 
اعتــماد معايــير التبســيط واليــسر في التــماس المعلومــات، وتوخــي النجاعــة والتــوازن بــين إلــزام المــصرح بوضــع 
معلومــات كافيــة وصحيحــة، وبــين عــدم إرهاقــه وإثقــال كاهلــه بتفاصيــل غــير ذات جــدوى. ولهــذا الغــرض، 
ــدى  ــرة ل ــات المتوف ــد المعطي ــتنادا إلى قواع ــتمارة اس ــة للاس ــة القبلي ــة الأتوماتيكي ــة التعبئ ــح إمكاني ــن فت يمك

ــة، مــع تمكــين المُــصرَِح مــن تغيــير وتصحيــح المعطيــات التــي تخصــه.   ــات المعني الإدارات والهيئ
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المطلــب الســابع: اســتهداف عنــاصر الــثروة الواجــب التصريــح بهــا الاســتجابة للأهــداف المتوخــاة 
مــن التصريــح

يعتــبر حــصر عنــاصر الــثروة الواجــب التصريــح بهــا الجــسرَ الموصــل للإحاطــة الشــمولية بممتلــكات المصرحــين، 
بمــا يســمح بتمكــين الهيئــة المكلفــة مــن ممارســة رقابتهــا وتتبعهــا بشــكل ناجــع وفعــال، وبمــا يصــون الذمــم 
الماليــة للملزمــين ويحــول دون المســاس بهــا اعتــمادا عــلى الإشــاعات الرائجــة وغــير المبنيــة عــلى أســاس أحيانــا.

لضــمان هــذه الإحاطــة الشــمولية، يتوجــب أن يتفاعــل القانــون مــع خصوصيــات امتــلاك الــثروات عــلى المســتوى 
الوطنــي، حيــث يعُتــبر أمــرا ضروريــا اســتيعاب عنــاصر الــثروة الواجــب التصريــح بهــا، للعقــارات المبنيــة وغــير 
ــروض،  ــولات، والق ــة، والمنق ــوال النقدي ــرات، والأم ــة، والمدخ ــابات البنكي ــة، والحس ــوق العيني ــة، والحق المبني
والأصــول التجاريــة، والــشركات، والأســهم، والأدوات الماليــة، وأصنــاف التأمينــات، بالإضافــة إلى الممتلــكات 

الموجــودة بالخــارج. 
المطلب الثامن: إرساء مساطر مضبوطة وناجعة للإحالة وتبادل المعلومات

تشــكل مســطرة إحالــة التصريحــات دعامــة أساســية لضــمان بلــوغ الأهــداف المتوخــاة مــن منظومــة التصريــح 
ــين  ــل ب ــة التواص ــق فعالي ــما لتحقي ــسرا مه ــة ج ــة للإحال ــاطر مضبوط ــاء مس ــبر إرس ــث يعت ــكات؛ حي بالممتل
المصرحــين والهيئــة المكلفــة، وضمانــة حيويــة لمبــدأ الفوريــة والانتظاميــة في تقديــم وتحيــين التصاريــح، وآليــة 

ــات، ولاســتيعاب عــدد مهــم مــن التصاريــح. موضوعيــة لتوفــير مســتويات عاليــة لصحــة المعطي
وعيــا بأهميــة هــذه المســاطر وتثبيتــا لنجاعتهــا، تــوصي المعايــير بــضرورة توظيــف الدعامــات الإلكترونيــة التــي 
تســمح بالإرســال عــن بعــد، دون اســتبعاد إيــداع التصريحــات عــلى الدعامــات الورقيــة، مــع التأكيــد عــلى مبــدأ 
«وثوقيــة» الإرســال عــبر آليــة التوقيــع الإلكــتروني أو البطاقــة الوطنيــة الإلكترونيــة وكــذا اســتعمال بروتوكــول 

مشــفر يســمح بالإرســال بطريقــة آمنــة وموثوقــة.
وفي نفــس الســياق، تؤكــد المعايــير عــلى وضــع ســجل مركــزي للمصرحــين، وإلــزام مصالــح المــوارد البشريــة لــدى 
مختلــف الإدارات المعنيــة بالتعــاون مــع الهيئــة المــصرح لديهــا، عــلى أن تتوفــر هــذه المصالــح عــلى المعلومــات 

الكافيــة والمحينــة حــول المــصرح، مــع فتــح قنــوات تواصــل إلكترونيــة مــع المصرحــين.
المطلب التاسع: اعتماد وتيرة موضوعية للتصريح

ــة  ــح بممارس ــة التصري ــاط إلزامي ــدأ ارتب ــرس مب ــي تك ــة الت ــدة المرجعي ــح القاع ــي للتصري ــار الزمن ــل الإط يمث
المســؤوليات الوظيفيــة أو الانتدابيــة، وعــدم امتدادهــا خــارج هــذا الإطــار، كــما تجســد التنزيــل العمــلي لمبــدأ 

ــام. ــة للموظــف العمومــي تجــاه المرفــق الع ــة والائتماني المســؤولية التعاقدي
وفــق هــذا المنظــور، تؤكــد المعايــير عــلى ضرورة التصريــح عنــد تــولي المنصــب، وبعــد المغــادرة، مــع اعتــماد 
مبــدأ التصريــح التكميــلي الــذي يمكــن أن يتــم وفــق وتــيرة متقاربــة أثنــاء تــولي المنصــب (كل ســنة إذا نوفــرت 
الوســائل الالكترونيــة)، إضافــة إلى التصريــح كلــما حصلــت تغيــيرات مهمــة في الممتلــكات وعنــد تغيــير المنصــب.
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المطلــب العــاشر: ضــمان العقلنــة والنجاعــة في معالجــة ومراقبــة والتحقــق مــن المعطيــات المضمنــة 
بالتصريحات

يمثــل التحقــق مــن المعطيــات المضمنــة بالتصريحــات أحــد أهــم المحطــات الضامنــة لتحقيــق الأهــداف المتوخــاة 
ــاون  ــات التع ــة ولآلي ــوارد المتاح ــل للم ــتثمار الأمث ــة للاس ــة مواتي ــكات، وفرص ــح بالممتل ــة التصري ــن منظوم م
ــات  ــج عملي ــة بالتصريحــات، وتأســيس نتائ ــط مختلــف المعلومــات المتعلق ــة، بهــدف ضب ــات المعني مــع الجه
التتبــع والمراقبــة عــلى معطيــات مضبوطــة تســتنفد عــدة مســتويات مــن التحقيــق والبحــث، تفاديــا لأي مســاس 

بالذمــم الماليــة للمصرحــين.
عــلى هــذا الأســاس، تــوصي المعايــير بتوحيــد طــرق مركــزة المعطيــات مــع الإدارات الأخــرى، كــما هــو الشــأن، 
في الســياق المؤســسي الوطنــي، بــإدارة الضرائــب، ومصالــح تســجيل المركبــات، والمحافظــة العقاريــة، والخزينــة 
ــن  ــي م ــق الموضوع ــات والتحق ــة التصريح ــة معالج ــهيل عملي ــة، لتس ــات المماثل ــن الهيئ ــا م ــة، وغيره العام

ــا. مصداقيته
كــما تؤكــد المعايــير عــلى ضرورة ضبــط عمليــة المعالجــة والتحقــق في إطــار سلســلة متكاملــة تتكــون حلقاتهُــا من 
تكليــف جهــة تمســك لائحــة المصرحــين وتحُيِّنهــا مــن أجــل إرســالها الى الجهــاز المكلــف بالمعالجــة، ومــن اعتــماد 
نظــام للتحقــق مــن صحــة التصريحــات بهــدف الكشــف عــن التصريحــات الكاذبــة، وعــن التغيــيرات المهمــة 
في الــثروة، مــع التركيــز، بهــذا الخصــوص، عــلى التصريحــات الخاصــة بالأشــخاص الأكــثر عرضــة لارتــكاب أفعــال 
فســاد (أصحــاب ســلطة القــرار، المســؤولون عــن المعامــلات المهمــة للدولــة كالخوصصــة، المكلفــون بالصفقــات، 

أصحــاب مهــام المراقبــة،  المكلفــون بمنــح التراخيــص،...).
ــن صحــة التصريحــات  ــاء نظــام للتحقــق م ــير عــلى إرس ــة، تحــث المعاي ــط والفعالي ــن الضب ــد م ــا لمزي وتوخي
ــوات لتلقــي التبليغــات والشــكايات والمعلومــات، ســواء  ــح قن ــاء، وفت ــة للانتق ــة ومباغت في إطــار برامــج تلقائي
ــا في تســهيل الكشــف  مــن طــرف هيئــات أخــرى أو مــن طــرف المواطنــين ووســائل الإعــلام، لضــمان انخراطه

ــق. والتحقي
وبالنظــر لكــون المعايــير تــوصي، بهــذا الخصــوص، بــضرورة فتــح قنــوات التحقــق مــن صحــة التصريحات بالنســبة 
للممتلــكات بالخــارج، فــإن الواقــع المؤســسي الوطنــي يقتــضي التنســيق المحكــم مــع مكتــب الــصرف للاســتفادة 
مــن الإمكانيــات القانونيــة والعمليــة المتوفــرة لديــه، للإحاطــة علــما بالممتلــكات المســجلة بالخــارج والعائــدة 
للأشــخاص الملزمــين بالتصريــح، علــما بــأن الاتفاقيــة الموقعــة مــع منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة حــول 
ــع  ــلى جمي ــول ع ــن الحص ــتمُكن م ــنة 2021، وس ــذ س ــز التنفي ــل حي ــات تدخ ــكي للمعلوم ــادل الأوتوماتي التب

المعلومــات الخاصــة بالمواطنــين والــشركات المغربيــة التــي تتوفــر عــلى موجــودات وممتلــكات في الخــارج.51

51- ينظر حوار السيد إدريس بن الشيخ، الكاتب العام لمكتب الصرف، مع جريدة هسبريس الإلكترونية، منشور بتاريخ 16 اكتوبر 2020.
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وعلاقــة بالممتلــكات الموجــودة بالخــارج دائمــا، مــن المهــم التنســيق مــع إدارة الضرائــب في إطــار الآليــة الجديــدة 
الخاصــة بتبــادل المعلومــات الشــخصية لأغــراض جبائيــة والمؤطــرة بالمرســوم بقانــون رقــم 117.8.2 بتاريــخ 23 
ــا  ــبرة في حكمه ــات المعت ــمان والهيئ ــات الائت ــت مؤسس ــث أصبح ــم 8-27؛52 حي ــون رق ــم القان ــر 2018 ث فبراي
ومقــاولات التأمــين وإعــادة التأمــين وجميــع المؤسســات الماليــة المعنيــة الأخــرى ملزمــة بــأن تقــدم أو تطلــب 
ــا  ــات بينه ــرام اتفاقي ــدان المزمــع إب ــة ومنتظمــة إلى أو مــن الســلطات المختصــة في البل ــاشرة بصــورة تلقائي مب
وبــين المملكــة المغربيــة مــن أجــل التبــادل الآلي للمعلومــات لأغــراض جبائيــة، المعلومــات المتعلقــة بمداخيــل 
الأشــخاص الذاتيــين والاعتباريــين الخاضعــين للضريبــة طبقــا للتشريــع الجــاري بــه العمــل في البلــد المزمــع إبــرام 

اتفاقيــة معــه في هــذا المجــال والــذي تلــزم تشريعاتــه هــذا التبــادل.
وللإشــارة، فقــد ألــزم المرســوم بقانــون الهيئــات والمؤسســات المعنيــة باتخــاذ جميــع التدابــير اللازمــة للتعــرف على 
هويــة الأشــخاص المعنيــين وتقديــم المعلومــات المتعلقــة بحســاباتهم والتدفقــات الماليــة الخاصــة بهــم، والمتأتيــة 
مــن رؤوس الأمــوال المنقولــة وأرصــدة الحســابات المفتوحــة لــدى الهيئــات والمؤسســات المذكــورة، وقيمــة إعــادة 

شراء الأذون وعقــود الرســملة، والتوظيفــات مــن نفــس الطبيعــة، وكــذا أي مداخيــل أخــرى تتعلــق بهــم. 53
المطلب الحادي عشر: التحديد الشامل والدقيق للأفعال المخلة بمنظومة التصريح بالممتلكات

تشــكل تغطيــة وتوطــين جميــع الأفعــال والممارســات التــي مــن شــأنها المســاهمة في تعطيــل منظومــة التصريــح 
بالممتلــكات وعرقلــة التدابــير المتصلــة بهــا، ضمانــة مهمــة لتثبيــت انســيابية ومصداقيــة هــذه المنظومــة، علــما 
بــأن المرونــة في رصــد مختلــف الســلوكات تبقــى مطلبــا أساســيا يتجــاوب مــع مبــدأ توســيع قــدرات الضــمان 
ــذار  ــا لا يطــاق»، و»الأع ــدم التكليــف بم ــادئ «ع ــار مب ــم أخــذا بعــين الاعتب ــدى الملزمــين لتســوية وضعياته ل

المقبولــة»، وغيرهــا مــن الاعتبــارات.
ــح،  ــاع عــن التصري ــة عــلى ضرورة شــمول المخالفــات لفعــل الامتن ــير الدولي وفــق هــذا المعطــى، تحــث المعاي
ــدم  ــبرر، وع ــير الم ــح غ ــص، والتصري ــير المكتمــل أو الناق ــح غ ــه، والتصري ــد وضع ــح المتأخــر عــن موع والتصري

ــكاذب. ــح ال ــثروة، والتصري ــادات المرصــودة في ال ــر الزي ــدرة عــلى تبري الق
وبالمقابــل، تــوصي بالتنصيــص عــلى فتــح بــاب تصحيــح المعلومــات، وإعطــاء مهلــة للتصريــح، وكــذا التنصيــص 

عــلى مســاطر خاصــة في حالــة الشــك في وجــود أفعــال فســاد محتملــة.

المطلب الثاني عشر: ترتيب جزاء مناسب على المخالفات وفق المبادئ المؤطرة للعقاب
بإعطــاء مفعــول عقــابي للمخالفــات المرصــودة، يشــكل الجــزاء آليــة ضروريــة لتحقيــق الأثــر الوقــائي والردعــي 
الــذي تتوخــاه منظومــة التصريــح بالممتلــكات؛ بمــا يقتضيــه الأمــر مــن إقــرار جــزاءات تضمــن التناســب بــين 
ــن  ــخاصا ع ــن أش ــزاءات تدُي ــب ج ــادي ترتي ــة، وتف ــات المرتكب ــين المخالف ــة، وب ــة أو الجنائي ــات الإداري العقوب
أفعــال ليســت مــن صنيعهــم؛ (كــما لــو تعلــق الأمــر بأحــد الملحقــين بالمــصرح مثــلا)، مــع إقــرار جــزاءات قابلــة 

للتنفيــذ وللمعاينــة مــن طــرف ســائر المصرحــين ومــن طــرف المجتمــع.
52- ظهــير شريــف رقــم 1-18-78 بتاريــخ 6 غشــت 2018 تنفيــذ القانــون رقــم 27-18 القــاضي بالمصادقــة عــلى المرســوم بقانــون رقــم 2-18-117 الصــادر في 23 فبرايــر 2018 بســن أحــكام انتقاليــة في شــأن التبــادل الآلي 

للمعلومــات لأغــراض جبائيــة 
53- المادة الأولى والثانية من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه.
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وفــق هــذا التوجــه، تــوصي المعايــير باعتــماد مقتضيــات تعتمد مبدأ تناســب الجــزاء المقرر مــع المخالفــة المرتكبة، 
باعتبــاره الضامــن للقيمــة الإقناعيــة للعقــاب، والكفيــل بتحقيــق الجــزاء لوظيفته الإصلاحيــة والوقائيــة والردعية، 
وتراعــي ضرورة حــصر الجــزاء في الأشــخاص الذيــن تثبــت مســؤوليتهم عــن المخالفــات المرتكبــة تحقيقــا لمبــدأ 
«شــخصية العقــاب»، مــع اســتحضار  حــالات المســاهمة أو المشــاركة أو الإخفــاء، كــما تراعــي التجــاوب مــع مبــدأ 
«الحرمــان مــن عائــدات الأمــوال المحتمــل اكتســابها عــن طريــق ارتــكاب أفعــال غــير مشروعــة»، وكــذا «الحرمان 
مــن بعــض الحقــوق»، بمــا فيهــا إســقاط الأهليــة لتــولي المناصــب العموميــة أو الانتدابيــة أو تــولي المناصــب في 
المنشــآت المملوكــة كليــا أو جزئيــا للدولــة، فضــلا عــن العقــاب المحتمــل بالحرمــان مــن الحريــة وبالمصــادرة في 
حالــة احتــمال ارتــكاب أفعــال مجرمــة بالقانــون الجنــائي، مــع التأكيــد عــلى أهميــة التنصيــص عــلى مبــدأ نــشر 

العقوبــات لــدوره الوقــائي والإصلاحــي والردعــي، خاصــة بالنســبة لممارســة المســؤوليات العموميــة والانتدابيــة.
المطلــب الثالــث عــشر: إرســاء جســور قانونيــة واضحــة بــين قانــون التصريــح بالممتلــكات والقانــون 

المتعلــق بالإثــراء غــير المــشروع
ــير  ــراء غ ــة الإث ــكات ومكافح ــح بالممتل ــة التصري ــين منظوم ــوب ب ــوني المطل ــجام القان ــة والانس ــا للنجاع ضمان
المــشروع، وتيســيرا لتجســير العلاقــات التــي تتيــح إمكانيــات رصــد إثــراء غــير مــشروع عــن طريــق الممتلــكات 
ــداف  ــق الأه ــأنه أن يحق ــن ش ــا م ــات بم ــذه التقاطع ــوني له ــح القان ــدا التوضي ــبا ج ــدو مناس ــا، يب المــصرح به

ــاد. ــة الفس ــة ومكافح ــاة للوقاي المتوخ
عــلى هــذا الأســاس، مــن المهــم التنصيــص القانــوني الصريــح عــلى أن رصــد جريمــة الإثــراء غــير المــشروع يتــم عــلى 
الخصــوص مــن خــلال تتبــع التصاريــح بالممتلــكات، أو تلقــي التبليغــات عــن حــالات الاشــتباه بهــا، أو الحصــول 
عــلى معلومــات في شــأنها مــن المؤسســات القــادرة، بحكــم صلاحياتهــا وتوفرهــا عــلى المعطيــات، مــن اكتشــاف 
تطــور الــثروات. وهنــا يعتــبر أساســيا التحــلي بنفــس اليقظــة التشريعيــة التــي رصُــدت لقانــون غســل الأمــوال 
ــوال، مــن  ــات المشــبوهة في إطــار غســيل الأم ــح بالعملي ــد متعــددة للتصري ــح رواف ــار المــشرع فت ــا اخت عندم

خــلال توســيع لائحــة الأشــخاص والهيئــات المعنيــة بالتصريــح بالاشــتباه.
ويعتــبر مهــما أيضــا التوضيــح القانــوني للعلاقــات بــين المجلــس الأعــلى للحســابات والنيابــات العامــة وهيئــات 
ــذه الأخــيرة الاضطــلاع  ــا يخــول ه ــير مــشروع؛ بم ــراء غ ــتباه بوجــود إث ــة الاش ــون الأخــرى، في حال ــاذ القان إنف
بمهامهــا في البحــث والتحــري وتقديــم الملتمســات بعقــل وحجــز الممتلــكات والمنــع مــن الســفر وغيرهــا مــن 

ــة. ــة الوقائي الإجــراءات القضائي




